
التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون 

  

  

  سلمان بن صالح الدخيل/ الدكتور

  

  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

  .فهذا بحث في التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون وأحكامها

  :ومبحثان وفيه تمهيد

  .ضرر مجرد التأخير في المماطلة في الديون: المبحث الأول

  .الضرر الناتج عن فوات الربح المفترض في المماطلة في الديون: المبحث الثاني

  :تمهيد

المماطلة في الديون تعود بالضرر على أهل الحقوق من جهة تأخر ديوم، ومنعهم من الانتفاع ا تلك 

ن التصرف فيها، وهذا التأخر في سداد الديون هو في نفسه ضرر، وقد يترتب عليه المدة وعدم تمكنهم م

ضرر آخر من جهة فوات أرباح متوقعة أو متيقنة، وقد يكون الضرر فعلياً كأن يحمله هذا التأخر 

والمماطلة إلى تكبد الخسائر المادية لأجل استخلاص حقه والظفر به أو ببعضه فضلاً عن الضرر المعنوي 

ذي قد يتكبده الدائن من الحزن والابتذال بالمرافعة والمخاصمة وكثرة التردد، الأمر الذي يتنزه عن ال

  .مثله أهل المروءات

لذا فإن بحث التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون ، من جهة جواز التعويض المالي عنها 

سائل المعاصرة الملحة في كثير من الجهات ذات أو عدمه، يعد من أهم مسائل هذا البحث، وهي من الم

العلاقة، وقبل الشروع في بيان هذه الأضرار، يجدر بيان معنى الضرر، وشروط التعويض المالي عنه، 

  :وتحرير محل النزاع في التعويض عن أضرار المماطلة في الديون، والكلام في ذلك ينتظم في ثلاثة مباحث

  .تعريف الضرر: المبحث الأول

، ومنه قوله )١(ضد النفع، ويطلق على سوء الحال، والفقر، والشدة في البدن والمرض: الضر في اللغةو

  ).٢"(مسنِي الضر: "_تعالى_

كل أذى يلحق الشخص، سواء أكان في مال متقوم محترم، أو جسم "يطلق على: والضرر في الاصطلاح



  ).٣"(معصوم، أو عرض مصون

  .ط التعويض المالي للضررشرو: المبحث الثاني

  

نص العلماء على قاعدة هي من القواعد الكبرى في الشريعة، وهي أن الضرر يزال، وقد يكون زوال 

هذا الضرر بالتعويض المالي، إلا أن التعويض أخص من الضرر، فليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول، 

  :، وهي ما يلي)٤(وقد ذكر الفقهاء شروطاً لاستحقاق الضرر للتعويض المالي

  .أن يكون الضرر في مال: الشرط الأول

  )٥.(فلا ضمان على ما ليس مالاً كالكلب والميتة والدم المسفوح

  .أن يكون المال متقوماً مملوكاً للمتلف عليه: الشرط الثاني 

زير وهذا يشمل المباح، فلا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم؛ لسقوط تقوم الخمر والخن

  ).٦(على حق المسلم

  .أن يكون في إيجاب التعويض فائدة: الشرط الثالث

بمعنى إمكان الوصول إلى الحق ودفع الضرر حتى لا يكون إيجاب التعويض عبثاً؛ لعدم القدرة على 

  .الوصول إلى الحق، فلا يضمن المسلم بإتلاف مال الحربي، ولا العكس

  .لضمانأن يكون المتلف من أهل ا: الشرط الرابع

  ).٧(وذلك بأن يكون له أهلية وجوب، وأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان بدون قيد ولا شرط 

  .أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة: الشرط الخامس

فلا يضمن بمجرد الفعل الضار دون حصول الضرر واستمراره، كمن حفر حفرةً في طريق، فسقط فيها 

، وكذا لا يضمن الضرر المحتمل وقوعه، )٨(فنبتت أخرى مكاا إنسان، فلم يصب بشيء، أو قلع سناً

  .أو ضرر تفويت الفرصة، أو الضرر المعنوي

  :تحرير محل النزاع في الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون، وحكم التعويض عنها: المبحث الثالث

  

 ا هي الصيغة التعويض عن أضرار المماطلة في الديون، هو أهم المسائل المتعلقةذا البحث؛ وذلك لأ

المطبقة عالمياً في معالجة الديون المتعثرة، سواء كان هذا التعثر في السداد بسبب المطل أو غيره، وقد 

نصت القوانين الوضعية على مشروعية التعويض المالي ضد التأخر في وفاء الديون، ونظراً لانتشار البنوك 

 الديون بشكل أوضح من البنوك الربوية، لكوا تحرم الربا في الإسلامية وتضررها من المماطلة في

معاملاا فقد أثيرت هذه المسألة في محيط هذه البنوك الإسلامية، وحصل فيها خلاف بين المعاصرين، 

  .في هذا الفصل _ بإذن االله_وهو ما سنعرضه 



در الإشارة إلى تحرير محل النزاع في وقبل الشروع في تفصيل الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون، تج

  :المسألة، وبيان أحكام اتفق عليها الفقهاء المعاصرون بمن فيهم القائلون بجواز التعويض، وهي كما يلي 

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن المدين المعسر لا يجوز إلزامه بدفع تعويض مقابل تأخيره في الوفاء؛ : أولاً

  .ر إلى الميسرة، والإلزام بالتعويض ينافي الإنظار المأمور به شرعاًلأن المعسر مستحق للإنظا

  :وقد نص على هذا القائلون بجواز التعويض المالي عن ضرر مماطلة المدين

واستحقاق هذا التعويض على المدين مشروط بأن لا يكون له معذرة : "قال الشيخ مصطفى الزرقاء

  ).٩" (اطلاً يستحق الوصف بأنه ظالم كالغاصبشرعية في هذا التأخير، بل يكون مليئاً مم

ثبوت المطل واللي، : الغرامة لا يجوز الحكم ا، إلا بثلاثة شروط هي:" وقال الشيخ عبد االله بن منيع

  ).١٠" (وثبوت القدرة على السداد، وانتفاء ضمان السداد لدى الدائن كالرهن والكفالة المليئة

" ن يطالب البنك المدين المعسر بتعويض، وعليه أن ينتظره حتى يوسر لا يجوز أ: " وقال الدكتور الضرير

)١١.(  

اتفق الفقهاء المعاصرون على منع اشتراط التعويض المالي عن التأخر في سداد الدين مع تحديد نسبة : ثانياً

  ).١٢( معينة أو مبلغٍ محدد؛ لأن ذلك صورة من صور ربا الجاهلية المحرم

  
  

النزاع ما يحكم به الحاكم من عقوبة تعزيرية مالية إذا رأى المصلحة في ذلك، موردها  يخرج من: ثالثاً

  ).١٣(بيت المال، ومصرفها مصالح المسلمين؛ لأن المال المأخوذ من باب الزواجر لا من باب الجوابر

  .ضرر مجرد التأخير في المماطلة في الديون: المبحث الأول

إذا تأخر المدين في وفاء دينه عن الوقت . أخير في المماطلة في الديونصورة ضرر مجرد الت: المطلب الأول

المحدد المتفق عليه مع الدائن ومضت مدة، فإن مجرد التأخير ضرر، وإن لم يفته به ربح مفترض، أو 

متيقن، أو تلحق به خسارة، أو يتأثر بشيء ولو معنوياً، فمجرد التأخير ضرر يستحق الدائن مقابله 

اً، سواء كان المدين معسراً أولم يكن، بل يستحق التعويض المالي بمجرد التأخر عن المدة المتفق عوضاً مالي

  .عليها ولو ليوم واحد

أن يتعاقدا بيعاً مؤجلاً بعد سنة، أو مقسطاً يدفع كل شهر كذا من الثمن، فإذا تأخر المدين عن : ومثاله

يوم مبلغاً من المال قدره كذا،أو ما نسبته كذا من  الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، فإن عليه عن كل

  .الثمن، تعويضاً عن التأخرفي السداد

وهذه الصورة هي المطبقة في أكثر البنوك الربوية، والمشروطة في أكثر البطاقات المصرفية الإقراضية، ولها 

  .و خدمة الديونالغرامة التأخيرية، والفوائد التأخيرية، أو بدل التأخير، أ: عدة أسماء، منها

  .حكم التعويض عن مجرد التأخر ذاته: المطلب الثاني

التعويض عن مجرد التأخر في وفاء الدين بصورته السابقة محرم قطعاً، إذ هو عين ربا الجاهلية الذي نزل 



  .إما أن تقضي وإما أن تربي: القرآن بتحريمه، فقد كان المدين إذا حل عليه الدين قال له الدائن

ما ابتليت به كثير من البنوك وأقرته كثير من الأنظمة،ويقوم عليه التعامل الدولي، وعليه أكثر  وهو

  .المصارف في العالم

  :وأدلة تحريم هذا التعويض هي أدلة تحريم الربا، وهي كثيرة متنوعة، وأشير إلى بعضٍ منها فيما يلي

  :الدليل الأول

  
  

ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب : "، إلى قوله في آخر الآية)١٤" (يع وحرم الرباوأَحلَّ اللَّه الْب: "_تعالى_قوله 

  ).١٥" (النارِ هم فيها خالدونَ

  :الدليل الثاني

منِين فَإِنْ لَم تفْعلُوا يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤ: "_تعالى_قوله 

  ).١٦" (فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالكُم لا تظْلمونَ ولا تظْلَمونَ

  :و الدلالة من الآيات من ثلاثة أوجه

  :الوجه الأول

علمه بالتحريم بعذاب النار، وأمر المؤمنين بترك الربا  أن االله نص على تحريم الربا، وتوعد من فعله بعد

  .ووضعه، وآذن من لم يذره بالحرب، ومن حارب االله ورسوله فهو الخاسر المهزوم قطعاً

  :الوجه الثاني

دل عموم الآيات على أن الدائن لا يستحق على المدين إلا رأس ماله، وهذا العموم يشمل المدين الموسر 

والباذل، والمدين المماطل داخل في هذا العموم من جهة أنه يجب عليه وفاء رأس المال  والمعسر، والمماطل

فقط دون ربا، ولم يستثن من وجوب الأداء إلا المعسر العاجز فينظر إلى ميسرته، فالقول باستحقاق 

  .الدائن للتعويض المالي مقابل مماطلة المدين وتأخره في الوفاء مخالف لعموم الآيات

  :لثالثالوجه ا

أن الربا المحرم الذي كان العرب يأخذونه هو زيادة في مقدار الدين مقابل تأخير أدائه، فظهر أن 

التعويض المالي لأجل التأخر في وفاء الدين داخل في الربا المحرم، وتسميته بالغرامة التأخيرية، أو الفوائد 

ينقله من كونه رباً، ولا يؤثر في الحكم بشيء؛ التأخيرية، أو تعويضاً عن ضرر، أو أنه عقوبة مالية، لا 

  .لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

  :الدليل الثاني

  
  



اجتنبوا السبع : " _ صلى االله عليه وسلم_قال رسول االله : قال_ رضي االله عنه_ما ورد عن أبي هريرة 

باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا الشرك : قال: يا رسول االله، وما هن؟: الموبقات، قالوا

" بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 

)١٧.(  

  :وجه الدلالة من الحديث

دل الحديث على أن الربا من كبائر الذنوب، وذلك يقتضى الترهيب من أخذه ومقارفته، وإلزام المدين 

  .ويض الدائن مالياً مقابل التأخر في السداد أخذٌ للربا المحرم ومقارفة له، فيكون باطلاًبتع

  :الدليل الثالث

آكل الربا، وموكله، _ صلى االله عليه وسلم_لعن رسول االله : "قال_ رضي االله عنه_ما ورد عن جابر 

  ).١٨" (هم سواء : وكاتبه، و شاهديه، وقال

  :وجه الدلالة من الحديث

الحديث على تحريم الربا أخذاً وإعطاءً وتعاوناً عليه، وإلزام المدين بدفع زيادة على رأس ماله مقابل دل 

  .تأخره في الوفاء هو من الربا المحرم، فيحرم وإن سمي تعويضاً عن ضرر الدائن

  :الدليل الرابع

ربا :" قال_ ليه وسلمصلى االله ع_في قصة حجة الوداع أن النبي _ رضي االله عنه_ما ورد عن جابر 

  ).١٩"(الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله 

" ألا وإن كل رباً من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون : " وفي لفظ

)٢٠.(  

  :وجه الدلالة من الحديث

ك يقتضي تحريم أخذه، وعليه فليس للدائن على المدين إلا دل الحديث أن الربا موضوع وباطل، وذل

رأس ماله فقط، وإلزام المدين بدفع تعويض مالي زائد على أصل دينه مقابل مماطلته في الوفاء مخالف 

  .لمدلول الحديث

  :الدليل الخامس

  
  

أخير وفائه، ومن أنواع الزيادة على أصل الدين لأجل ت: إجماع العلماء على تحريم الربا، ومن الربا المحرم

تعويض الدائن عن مماطلة المدين المماطل؛ لأنه زيادة في مقابل التأخر في الوفاء، : الزيادة الربوية المحرمة

  :والإجماع منعقد على تحريم الربا، ومن عبارات العلماء في ذلك ما يلي

ة، فأسلف على ذلك، أن أخذه وأجمعوا أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زياد: " قال ابن المنذر

  ).٢١" (الزيادة ربا 



  . .الضرر الناتج عن فوات الربح المفترض في المماطلة في الديون: المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان

  .صورة الضرر الناتج عن فوات الربح المفترض في المماطلة في الديون: المطلب الأول

لمتفق عليه مع الدائن ومضت مدة كان من المفترض أن إذا تأخر المدين في وفاء دينه عن وقته المحدد ا

يربح فيها الدائن من ماله لو أنه سلِّم إليه في وقته، إذ بإمكانه أن يستثمره في تجارة أو مضاربة أو مزارعة 

ونحو ذلك، إلا أن المدين بمماطلته وعدم وفاء الدين في وقته قد فوت على الدائن تلك الأرباح المفترضة، 

ه المطالبة بتعويضه عن ضرر فوات هذا الربح الذي كان يتوقع حصوله لولا المماطلة في الديون أم فهل ل

  لا؟

فماطل المدين في  -بمرابحة قدرها العشر مثلاً –باع رجل سيارة بيعاً مؤجلاً بمئة ألف ريال إلى سنة : مثاله

رار هذه المرابحة مرتين خلال السنتين الوفاء سنتين، فلو أن ماله سدد في حينه ولم يماطل به لأمكنه تك

اللتين ماطل فيهما المدين، ولربح فيها ربحاً مقداره عشرون ألفاً تقريباً، فهل للدائن أن يطالب المدين 

  المماطل بتعويضه عن ضرر فوات ربحه المفترض خلال سنتين أم لا؟

ض في المماطلة في الديون اختلف حكم التعويض عن الضرر الناتج عن فوات الربح المفتر: المطلب الثاني

العلماء المعاصرون في حكم تعويض الدائن عن ضرر فوات منفعة المال وربحه بسبب مماطلة المدين القادر 

  :على الوفاء على قولين

  :القول الأول

  
  

عدم جواز إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بتعويض مالي غير مشروط في العقد يدفعه للدائن 

  .بل فوات منفعة ماله وتضرره بذلك مدة التأخيرمقا

وذا القول صدرت قرارات اامع الفقهية، والهيئات العلمية، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين 

)٢٢.(  

: هـ ما نصه١٤٠٩جاء في قرار امع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشر عام 

على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو  إن الدائن إذا شرط" 

بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو قرض باطل، ولا يجب الوفاء به 

نزل القرآن بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي 

  ).٢٣" (بتحريمه 

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة المتعلق ببيع 

  :التقسيط ما يلي

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على : ثالثاً" 



  .دون شرط؛ لأن ذلك ربا محرمالدين، بشرط سابق أو ب

يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط : رابعاً

  ).٢٤" (التعويض في حالة التأخر عن الأداء

ة وجاء في معيار المدين المماطل المعتمد من الس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالي

سواء كان التعويض عن الكسب الفائت ...لا يجوز اشتراط التعويض المالي)ب: "(الإسلامية، ما يلي

لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض ) ج. (، أم عن تغير قيمة العملة)الفرصة الضائعة(

  ).٢٥" (المالي نقداً أو عيناً عن تأخير الدين

  ).٢٦(هـ٦/٨/١٤٠٦ة لبنك التنمية التعاوني الإسلامي بالسودان بتأريخ ومنعته أيضاً هيئة الرقاب

  :القول الثاني

جواز إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بتعويض مالي غير مشروط في العقد يدفعه للدائن مقابل 

  .فوات منفعة ماله مدة التأخير

  
  

  ).٢٧(وقال به بعض المعاصرين 

الدائن عن ضرره نتيجة لمماطلة المدين وتأخير وفاء الدين في موعده مبدأ  مبدأ تعويض:" قال الزرقاء

مقبول فقهياً، ولا يوجد في نصوص الشريعة وأصولها ومقاصدها العامة ما يتنافى معه، بل بالعكس يوجد 

ما يؤيده ويوجبه واستحقاق هذا التعويض على المدين مشروط بأنه لا يكون له معذرة شرعية في هذا 

  ).٢٨" (أخير، بل يكون مليئاً مماطلاً يستحق الوصف بأنه ظالم كالغاصب الت

القول بضمان ما فات من منافع المال نتيجة مطل أدائه لمستحقه قول : " وقال الشيخ عبد االله بن منيع

وسنة _ تعالى_تسنده قواعد الشريعة وأصولها، والنصوص الصريحة والواضحة في ذلك من كتاب االله 

  ).٢٩" (_ ى االله عليه وسلمصل_رسوله 

في حقيقة هذا المال المدفوع للدائن، هل هو عقوبة تعزيرة زاجرة، : وأصحاب هذا القول مختلفون أيضاً

ومن له سلطة التطبيق؟ . أم أا تعويض مالي جابر لضرر واقع؟ ويترتب عليه كيفية تقدير المال المدفوع

  :خلاف على رأيين

المال بناء على أنه تعزيز بالمال، والتعويض إنما هو على سبيل التبعية، وعلى  أن غُرم هذا: الرأي الأول

ذلك فمقدار التعزير بالمال لا يشترط أن يكون مساوياً للضرر الحقيقي الفعلي، أو الربح الفائت، وهو 

  .رأي الشيخ عبد االله بن منيع

مع فضيلته في النتيجة إلا أنني أرى  ومع اتفاقي: " تعقيباً على الشيخ مصطفى الزرقا_ حفظه االله_قال 

  ).٣٠" (أن العقوبة المالية تعزيرية، وليست تعويضاً 

  ).٣١"(ولكننا نقول بأا عقوبة وليست تعويضاً إلا على سبيل التبعية: " وقال بعد ذلك



قط، أننا إذا اعتبرنا ما يأخذه الدائن من المدين تعويضاً ف: خلاصة هذه الوقفة: " وقال في موضع آخر

وإن اعتبرنا ما يغرمه المدين من مال لقاء مطله عقوبة ليس ... فهذا الاعتبار يحيل الأمر من حل إلى تحريم

لها ارتباط أو علاقة بحجم الضرر الواقع على الدائن من المطل، وإنما تكييفها وتقديرها راجع إلى ما 

  ).٣٢"(يوجب الردع والزجر، فهذا الاعتبار صحيح

  
  

أن غُرم هذا المال بناء على أنه تعويض للدائن عن ضرره الذي أصابه بسبب مماطلة مدينه،  :الرأي الثاني

  .وعليه فقد شرطوا أن يكون التعويض مساوياً للضرر الواقع

  :ثم اختلف أصحاب هذا الرأي فيمن يتولى تقدير التعويض، وكيفية تقديره

السلطة الوحيد في تقدير التعويض، أن القضاء وحده هو صاحب : يرى الشيخ مصطفى الزرقا) ١(

وتقدير ضرر الدائن، وتقدير عذر المدين في التأخر، ولا يجوز الاتفاق مسبقاً بين الدائن والمدين على 

  .تقدير معين لضرر تأخير الدين

وتقدير الضرر يكون بمقدار ما فات من ربح معتاد في طريق التجارة العامة بأدنى حدوده العادية، فيما لو 

نه قبض ماله واستثمره بالطرق المشروعة الحلال في الإسلام كالمضاربة والمزارعة ونحوهما ولا عبرة لسعر أ

الفائدة المصرفية، وتعتمد المحكمة في هذا التقدير رأي أهل الخبرة في هذا الشأن، وبعد وجود البنوك 

ه البنوك الإسلامية من أرباح الإسلامية يمكن للمحكمة أن تعتمد في تقدير التعويض بناء على ما توزع

  ).٣٣(سنوية

على التعويض عن  -العميل والبنك -أنه يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين : يرى الدكتور الضرير) ٢(

  .الضرر الحقيقي الفعلي مسبقاً

في المدة التي تأخر فيها المدين  -البنك  –ويكون تقديره على أساس الربح الفعلي الذي حققه الدائن 

  ).٣٤(الوفاءعن 

أن التعويض يكون بقدر الربح الذي حصل عليه المماطل من جراء متاجرته بالمال الذي ماطل ) ٣(

  ).٣٥(فيه

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

استدل القائلون بعدم جواز إلزام المدين المماطل بدفع تعويض مالي للدائن عن ضرر فوات منفعة ماله 

  :وربحه خلال مدة المماطلة بمايلي

  :الدليل الأول

  :عموم أدلة تحريم الربا، ومنها

  ).٣٦"(وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا: "_تعالى_قوله 



وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالكُم لا تظْلمونَ ولا تظْلَمونَ وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى : "_تعالى_وقوله 

سيةم٣٧"(ر.(  

  :وجه الدلالة من الآيتين

  
  

دلت الآيتين على تحريم الربا وإبطاله، ورد أصحاب الديون إلى رؤوس أموالهم بلا زيادة ولا تعويض عن 

  :تأخرٍ في الوفاء، ولم تفرق في ذلك بين موسر ومعسر، وبيان ذلك تفصيلاً من خمسة أوجه

ة المال مدة المماطلة إنما هو عوض عن تأخر أداء أن تعويض الدائن عن ضرر فوات منفع: الوجه الأول

إما : الدين، فهو زيادة في دين ثابت مقابل الأجل، وهو عين ربا الجاهلية الذي كانوا يفعلونه، وصورته

أن تقضي وإما أن تربي، واختلاف الاسم لا يغير في المعنى والحكم شيئاً، والعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ 

)٣٨.(  

أن آيات تحريم الربا ورد الدائن التائب عن الربا إلى رأس ماله عامة،لم تفرق بين مدين : نيالوجه الثا

معسر ومدين موسر باذل ومدين مماطل، فالزيادة على رأس المال ربا، سواء كان المدين موسراً أو 

  ).٣٩(ة معسراً، والفرق بين المعسر والموسر إنما هو في وجوب الإنظار إلى الميسرة وترك المطالب

أن تخصيص المماطل بالتعويض دون المعسر مخالف لمدلول الآيات التي حرمت الظلم على : الوجه الثالث

الطرفين، فظلم الدائن هو أخذه زيادة على رأس ماله، وظلم المدين هو مماطلته بوفاء رأس مال الدين 

  .لصاحبه، ولم يخص المعسر إلا بوجوب إنظاره إلى الميسرة

أن التعويض المالي عن ضرر المماطل ظلم بنص الآية؛ لأنه زيادة على رأس المال، ولو كان : بعالوجه الرا

  ).٤٠(المماطل ظالماً بمطله، فإنه لا يجوز رد الظلم بظلم آخر

أبطل الربا ورد الدائن لرأس ماله فحسب، ولو كان يستحق _ عز وجل_أن االله : الوجه الخامس

  .اله المحتمل، لبين ذلك وأوضحه وفرق بين الصورتينتعويضاً عن ما فاته من منافع م

  :المناقشة

نوقش الاستدلال بالآيتين بعدم التسليم بأن التعويض عن ضرر المماطل من جنس الربا، وذلك من أربعة 

  :أوجه، وهي كالتالي

  
  

ة تراض بين في غير مقابلة عوض، فهي نتيج) أتقضي أم تربي ( أن الزيادة الربوية في مسألة :الوجه الأول

الدائن والمدين على تأجيل السداد مقابل زيادة في الأجل، أما التعويض فهو مقابل تفويت منفعة على 

  ).٤١(الدائن بلا رضاً منه

  :الإجابة



  :أجيب عن ذلك بما يلي

عدم التسليم بأن الزيادة الربوية في غير مقابلة عوض، بل هي في مقابلة عدم الاستفادة من المال : أولاً

  .لال مدة التأجيل، وحبس المال، وعدم انتفاع صاحبه بهخ

أن المرابين المعاصرين حللوا أخذ الربا بمثل هذا التعليل، وابتكروا نظرية الفرصة الضائعة لتبرير : ثانياً

أخذ الربا المحرم، و هي نفسها حجة من يرى التعويض، ولو كان التعويض عن الربح الفائت على 

، لأباح الشارع الفائدة على الديون المأخوذة للاستثمار في التجارة والصناعة؛ لأن صاحب الدين جائزاً

هذه الفائدة تعويض للدائن عن منافع ماله مدة بقائها عند المدين، وكذا المقرض بلا فائدة تلحق به مضار 

ل إن وقع مشروطاً وتفوته منافع من جراء قرضه ااني، ولم يبح له زيادةٌ أو نفع يزيد على رأس الما

  ).٤٢(ونحوه، فدل ذلك على أن التعويض نوع من الربا 

  :الوجه الثاني

أن الزيادة الربوية مشروطةٌ سلفاً، ومحددةٌ لأجل تأخير مستقبلي برضاً من الطرفين، أما التعويض فهو 

  ).٤٣(ل لأجل رفع الظلم الواقع على صاحب المال، ولأجل تأخير ماضٍ وقع بغير رضاً من صاحب الما

  :الإجابة

  :أجيب عن ذلك بما يلي

أن هذا التفريق نظري لا يصلح أن يكون مناطاً للحكم، ثم على القول بجواز التعويض يصبح الأمر : أولاً

  ).٤٤(معلوماً سلفاً بالعرف، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

وضرر يلحق الإنسان من غيره  نسلم أن المطل ظلم واقع على صاحب المال، إلا أنه ليس كل ظلم: ثانياً

  ).٤٥(يعد موجباً لتعويضه مالياً 

  :الوجه الثالث

  
  

أن الزيادة الربوية الجاهلية لا تفرق بين مدين موسر ومدين معسر، فمتى حل الأجل طولب بالوفاء أو 

داء أي بالزيادة، أما التعويض فلا يلزم به إلا من كان موسراً مماطلاً، وإذا ثبت إعساره، فلا يلزم بأ

  ).٤٦(تعويض

  :الإجابة

  :أجيب عن ذلك بما يلي

النصوص في تحريم أخذ الربا عامة لم تفرق بين المعسر والموسر، فكلاهما لا يجوز أخذ الربا منه، إلا : أولاً

أن المعسر روعي في وجوب تأخيره وتحريم مطالبته حتى يوسر، فيبقى الموسر مطالباً برأس المال فقط دون 

  .زيادة

  :أن أخذ مال زائد عن أصل الدين مقابل التأخير في وفاء الدين لا يخرج عن ثلاث حالات: ثانياً



حالة المدين الذي لا يجد ما يقضي به، وهي محل اتفاق على منع التعويض؛ لكون الزيادة ربا محرماً،  -١

  .وتحرم مطالبته لعسرته، وحكمه التأجيل بلا زيادة

صاحب الدين على تأخيره مقابل الزيادة، وهي محل اتفاق على منع  حالة المدين الذي يتفق مع -٢

  .التعويض، لكونه نوع من ربا الجاهلية المحرم الصريح

حالة المدين الممتنع الذي لا يقضي ما عليه، فيضع عليه صاحب الدين زيادة، وهي موضوع بحثنا،  -٣

العلماء لم يفرقوا بين الزيادة في الحالتين وحكم التعويض هنا محرم؛ لأنه زيادة على أصل الدين، ف

  ).٤٧(السابقتين وهذه الحالة، فالزيادة ولو سميت تعويضاً عن ضرر داخلة في ربا الجاهلية المحرم

أن هذا التعويض إن كان لأجل جبر ضرر الدائن وليس لعقاب المدين، فلا فرق بين أن يكون : ثالثاً

ر يستحق الجبر ولو كان المُضر معسراً، كما يستحق الأرش على المدين موسراً أو معسراً؛ لأن المتضر

  ).٤٨(الجاني ولو كان فقيراً 

أن نسبة الزيادة الربوية معلومة للطرفين في بداية العقد، أما التعويض فلا يمكن معرفة : الوجه الرابع

  ).٤٩(نسبته ابتداءً، وإنما يتحدد بناء على ما فات من ربح حقيقي خلال مدة المماطلة 

  :الإجابة

  :أجيب عن ذلك بما يلي

  
  

أن هذا فرق غير مؤثر، وذلك أنه متى اشترطت الزيادة، أو قام عرف يدل عليها، أو أمكن فرضها : أولاً

للدائن، فهي ربا، سواء حددت في العقد، أو بعده، أو حددها القضاء، أو التحكيم، وسواء كانت كثيرة 

  .أو قليلة

ري ليس بعملي، إذ إن نسبة تحقيق الأرباح من العمليات الاستثمارية في البنوك أن هذا الفرق نظ: ثانياً

والمصارف معلومة تقريباً، خصوصاً أن معظم عمليات المصارف الإسلامية تدور حول المرابحة المؤجلة، 

 ونسبة أرباحها معلومة في الجملة، فآل الأمر إلى العلم بنسبة التعويض، إذا كان التعويض راجع إلى

  ).٥٠(معدل الربحية خلال مدة المماطلة

  :الدليل الثاني

لي الواجد يحل : " قال_ صلى االله عليه وسلم_ما ورد عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول االله 

  ).٥١" (عرضه وعقوبته 

  :وجه الدلالة من الحديث

صلى االله عليه _بي دل الحديث على عدم مشروعية تعويض الدائن عن ضرر مماطلة غريمه، وذلك أن الن

أحل عرض المماطل وعقوبته فقط ولم يحل ماله، فالمشروع في حق المماطل الواجد شكايته، _ وسلم

وفضحه، وعقوبته بما يزجره ويردعه عن المطل، ولو كان التعويض الجابر لضرر المماطلة مشروعاً لبينه 



  ).٥٢(اجة بيان ؛ لشدة الحاجة إليه، والسكوت في موضع الح_ صلى االله عليه وسلم_

  :المناقشة

نوقش الاستدلال بالحديث بأن عموم لفظ العقوبة يشمل العقوبة المالية، والنصوص العامة في اعتبار 

تمليك الغير، وتعويض الدائن : العقوبة المالية ضرباً من التعزير صريحة وواضحة، ومن أنوع العقوبة المالية

  ).٥٣(عن ضرر المماطلة داخل فيها 

  :الإجابة

  :أجيب بأنه لا يصح اعتبار التعويض المالي للدائن عن ضرره من باب العقوبة المالية؛ لأمرين

أن ولاية إيقاع العقوبات التعزيرة للحاكم، و التعويض هنا يقع بالشرط أو العرف، ويباشره : الأول

صح لكونه  الدائن، فخرج عن كونه تعزيراً بالمال، ولو فوض تنفيذ العقوبات إلى آحاد الناس أو

  ).٥٤(مشروطاً في العقد، لأفضى ذلك إلى فوضى واضطراب لا يقرها الشرع 

  
  

أن المراد من العقوبة الزجر والردع وليس الجبر، وإلا لوجب جبر ضرر الدائن من مماطلة مدينه : الثاني

  .المعسر

  :الدليل الثالث

ب عليهم أداؤها لأصحاا ليست مسألة أن مسألة المماطلة في الديون وتأخر الأموال المستحقة بيد من يج

نازلة تحتاج إلى اجتهاد جديد، بل هي من المسائل السابقة التي يكثر وقوعها، ويعاني منها الناس في سائر 

الأوطان والأزمان، وباستقراء ما ذكره العلماء في المدين المماطل بغير حق من العقوبات نجد أنه لم ينقل 

أنه قضى أو أفتى بجواز التعويض المالي لأجل المماطلة في الديون، مع أن  عن أحد منهم قبل هذا العصر

لو  - فكرة تعويض الدائن عن الأرباح الفائتة والمتوقعة مقابل ماله المحبوس عند المماطل قريبة إلى أذهام 

؛ إذ هي جزاء من جنس العمل، ومعاملة بنقيض القصد، وقد نصوا على العقوبات - كانت جائزة 

جرة عن المماطلة في الديون، كالسجن، والضرب، والمنع من فضول المباحات، وبيع المال ونحوه، ولم الزا

يذكروا التعويض المالي عن ضرر المماطلة، مما يدل على أنه متقرر لديهم أن التعويض المالي للدائن بسبب 

المتوقع، أو الضرر الفعلي؛ إذ المطل أنه داخل في الربا المحرم، سواء كان مقابل التأخر، أو فوات الربح 

  ).٥٥(هو زيادة في دين مقابل زيادة في أجل السداد

  :المناقشة

نوقش بأن الفقهاء لم يبحثوا هذه المسألة في عصرهم؛ لعدم حاجتهم إليها، إذ لم يكن أمر التجارة من 

 عصرهم ميسوراً الأهمية والتأثير مثل ما أصبح عليه في العصر الحاضر، وكان وصول الدائن إلى حقه في

  ).٥٦(وسريعاً، بخلاف ما عليه الوضع الآن من طول الإجراءات وتأخرها 

  :الإجابة



  :أجيب عن المناقشة بما يلي

عدم التسليم بأن الفقهاء لم يبحثوا هذه المسألة، بل إم بحثوها إلا أم لم يلحوا عليها، ولم يتوقفوا عندها 

ت الفقه، إذ هي مشمولة بعموم نصوص القرآن والسنة في تحريم كثيراً؛ لكوا في نظرهم من مسلما

  ).٥٧(الزيادة في الدين مقابل التأخير : الربا، ومنه

  
  

إن الفقهاء من خلال استقراء كلامهم في المماطلة، وما يشاها من أحكام، يظهر أم : وبياناً لذلك يقال

ماطل ليس عليه إلا أداء المال لصاحبه، وأن المطل لا لا يرون التعويض المالي مقابل تأخر المال، وأن الم

  :يوجب زيادة في الدين، ولا يستحق به غلة المال، وبيان ذلك فيما يلي

بأا الحبس، وقد فسرها بذلك وكيع، وسفيان : أن أكثر العلماء فسروا العقوبة في الحديث: أولاً

  .الثوري، وابن المبارك

ظ قوله من علماء الأمصار وقضام يرون الحبس في الدين، وممن نحفظ أكثر من نحف:" قال ابن المنذر

مالك، وأصحابه، والشافعي، والنعمان، وأصحاما، وأبو عبيد ، وبه قال سوار بن عبد االله، : ذلك عنه

:" وعبيد االله بن الحسن، وقد روينا هذا القول عن شريح، والشعبي، وكان عمر بن عبد العزيز يقول

  ).٥٨" (بين الغرماء ولا يحبس يقسم ماله

جعل مطل الغني ظلماً، والظالم لا محالة مستحق للعقوبة، وهي الحبس؛ لاتفاقهم على : " وقال الجصاص

  ).٥٩" (أنه لم يرد غيره 

يعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد : " وقال ابن تيمية

" حاب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، ولا أعلم في هذا خلافاً نص على ذلك الفقهاء من أص

)٦٠.(  

ولو كان قادراً على أداء الدين وامتنع، ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح فله :" وقال أيضاً

 ذلك؛ إذ التعزير لا يختص بنوع معين، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره، إذا لم يتعد

، والقول بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة في الديون تعد على حدود االله، فيمنع )٦١" (حدود االله 

  .منه؛ لأنه ربا

فظهر بما سبق أن السابقين يرون زجر المماطل بالعقوبات الرادعة، وهم متفقون على عدم القول بجواز 

نقل، فالقول بالتعويض اجتهاد جديد في مقابلة التعويض المالي للدائن على مدينه المماطل؛ إذ لو قيل به ل

  ).٦٢(هذا الاتفاق 

  
  



مالاً، فالفتوى بأن  -أي المماطل –لم يقل أحد من العلماء بتغريمه : "قال الدكتور أحمد فهمي أبو سنة

  ).٦٣" (اجتهاد جديد في مقابلة الإجماع....المدين تجوز عقوبته بتغريم المال

تمنع فيها الأموال عن أصحاا  -أشد من المماطلة في الديون  -وا عن مسائل أن الفقهاء تكلم: ثانياً

أزماناً طويلة ظلماً وعدواناً، ولم يوجبوا فيها إلا ضمان المثل، ككلامهم في الأموال المسروقة، والمغصوبة، 

المال فقط  وأموال الأمانات المعتدى عليها، وربح المال المغصوب، فيقاس عليها تضمين المماطل رأس

  .وعدم تغريمه من باب أولى

  :ومن أقوال الفقهاء في المال المغصوب ما يلي

؛ ...ضمان مثله...ومن غصب شيئاً له مثل، كالمكيل والموزون، فهلك في يده، فعليه: " قال في الهداية

  ).٦٤" (لأن الواجب هو المثل

اً فقد ضمنه إلى أن يرده، فإن رده الشيء المغصوب مضمون باليد، فمن غصب شيئ: " وقال في المعونة

  ).٦٥" (كما غصبه، سقط عنه الضمان ولزم المالك قبوله 

  ).٦٦" (ما كان مثلياً ضمن بمثله): " روضة الطالبين(وقال في 

" ضمن بمثله بغير خلاف....وما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدراهم والدنانير):" المغني(وقال في 

)٦٧.(  

  :المال المسروق ما يلي ومن أقوالهم في

" وأجمعوا أن السارق إذا قطع ووجد المتاع بعينه، أن المتاع يرد على المسروق منه : " قال ابن المنذر

)٦٨.(  

  ).٦٩" (إذا قطع السارق والعين قائمة في يده، ردها :" وقال في الكتاب

  ).٧٠"(رده إلى مالكه إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده، لزمه:" وقال في المعونة

أُغرِم السارق ما سرق، قطع أو لم يقطع، والحد الله فلا يسقط حد االله غُرم ما أتلف : " وقال في الأم

  ).٧١" (للعباد

  
  

لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، فأما إن :" وقال في المغني

رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع، موسراً كان أو معسراً  كانت تالفة، فعلى السارق

ومنع المال من صاحبه بسبب الغصب والسرقة أشد ظلماً من منعه بسبب المماطلة، ومع ذلك ). ٧٢" (

 لم يوجبوا على الغاصب والسارق التعويض عن ضرر التأخر أو فوات منافع المال أو الضرر الحقيقي

  .مقابل بقاء المال عنده تلك المدة، وحرمان صاحبه من الانتفاع به

، والغاصب أشد )الفرصة الضائعة(نص بعض الفقهاء على عدم ضمان الغاصب للربح المفترض : ثالثاً

  :ظلماً من المماطل، ومن ذلك ما يلي



يربح فيها، إذا لم ولا يضمن ربح فات على مالك بحبس غاصب مال تجارة مدة يمكن أن :" قال البهوتي

  ).٧٣" (يتجر فيه غاصب 

وأما غير الحنابلة، فهم لا يقولون بضمان الغاصب لربح المال المحقق، فضلاً عن ضمانه للربح المفترض 

)٧٤.(  

نص بعض الفقهاء على أن المماطل ليس عليه إلا أداء رأس ماله، وأن المطل لا يوجب زيادة في : رابعاً

  :لمال، فمن ذلكالدين، ولا يغرم غلة ا

بعد ذكره قول الوانوغي بأن المماطل يضمن قيمة ما آلت إليه السكة -) ٧٥(ما قاله الشيخ عليش

بحث بدر الدين القرافي مع الوانوغي بأن تقييده : " ما يلي -الجديدة، فيما إذا بطلت الفلوس أو عدمت

بن الحاجب، وللبحث فيه مجال ظاهر، لم يذكره غيره من شراح المدونة، وشراح ا -أي المدين المماطل -

لأن مطل المدين لا يوجب زيادة في الدين، وله طلبه عند الحاكم، وأخذه منه جبراً، كيف وقد دخل عند 

 -المماطل: أي –بأن غايته : وبحث فيه بعض أصحابنا.. المعاملة معه على أن يتقاضى حقه منه كما دفعه

سئل : وقد ذكر في المعيار أن ابن لب...هـ.معه ما غصب اأن يكون كالغاصب، والغاصب لا يتجاوز 

  ".بأنه لا عبرة بالمماطلة، ولا فرق بين المماطل وغيره إلا في الإثم : عن النازلة نفسها،فأجاب

  
  

وبين  -المماطل: أي–فإن قلت ما الفرق بينه : " في نفس المسألة ما نصه) ٧٦(وقد ذكر العدوي

ولو بغلاء، مع أنه أشد ظلماً من المماطل أو مثله؟  - ي في هذه المسألةأ - الغاصب الذي يضمن المثلى 

وهذا نص واضح ". أن الغاصب لما كان يغرم الغلة في الجملة خفف عنه، ولا كذلك المماطل: فالجواب

  .على أن المماطل لا يغرم شيئاً يزيد على أصل الحق

إذا التزم المدعى عليه : " كان مشروطاً، فقالنص الحطاب المالكي على منع التعويض المالي إذا : خامساً

للمدعي، أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح 

، )٧٧" (الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة 

ط يؤول إلى أن يكون مشروطاً بالعرف، فيصبح عرفاً لازماً، والمعروف عرفاً والحكم بالتعويض بلا شر

  .كالمشروط شرطاً

  :الدليل الرابع

أن التعويض عن ضرر المماطلة إن لم يكن رباً في ذاته، فهو ذريعة موصلة إليه، وسد الذرائع من القواعد 

تواطؤ على أخذه، بحجة التعويض عن ، والقول به يفتح باب الربا، وال)٧٨(الفقهية المعتبرة شرعاً

الضرر، أو فوات الانتفاع، وبنفس حجة التعويض عن الضررانتشر أخذ الربا، وبرر المرابون ظلم 

  :المدينين والمعسرين، وبيان هذا من أربعة أوجه

  :الوجه الأول



كان إجماعهم أن النصارى قد استحلوا الربا المحرم في شريعتهم بسبب دعوى التعويض عن الضرر، إذ 

منعقداً على تحريم الربا، إلا أن الضعف بدأ يدب في صفوفهم خلال القرنين السادس عشر والثامن 

عشر، حتى وقع رجال الكنائس في الربا، بناء على فتوى مجمع انتشار الإيمان المقدس في روما، والتي 

وال الاقتصادية على آراء رجال أجازت أخذ الربا في مقابلة الخطر من فقد أصل المال، ثم أثَّرت الأح

  :الدين النصراني حتى ضيقوا دائرة الربا، فأباحوا الفائدة استثناءً في الحالات الآتية

  .إباحة التعويض للمقترض عن أي خسارة حصلت عليه بسبب القرض -١

  .إباحة التعويض عن الربح الفائت -٢

  
  

إذا لم يسدد القرض في الميعاد وتأخر في وفائه، بأن إباحة الشرط الجزائي الذي يلتزم بسببه المقترض  -٣

  ).٧٩(يدفع مبلغاً إضافياً، وقد ترددت الكنيسة في إباحة هذا الشرط بادئ الأمر، ثم أجازته 

إذا لحق المقرض ضرر ناجم عن تأخير المقترض عن الوفاء في الميعاد المحدد للسداد، :" قال أحد النصارى

، )٨٠" (المقترض بالتعويض شريطة إثبات الضرر الذي انتاب المقرض  يصبح للمقرض الحق في مطالبة

  .فالتعويض عن ضرر تأخر المدين هي حجة من أباح الربا من النصارى

  :الوجه الثاني

توسع بعض المصارف الإسلامية التي أخذت بفتوى جواز التعويض في تطبيق التعويض، إذ صار التعويض 

ية، مما حمل بعض من أفتى بالتعويض أن يتراجعوا عن فتواهم؛ لعدم عن ضرر المماطلة كالفائدة الربو

  ).٨١(إمكان تطبيق شروطهم التي قيدوا ا الجواز

  :الوجه الثالث

أن صاحب المال لن يلح على المدين بتسديد دينه، ولن يحرص على متابعة مدينه، إذ إنه سيحصل من 

ل ربما يطمع في هذا العوض ويتطلع لتأخره ومطله، المماطل على أصل ماله مع عوضٍ مالي عن مماطلته، ب

فإن المدين المماطل لن يبالي في الوفاء في زمن السداد المحدد، بل سيستسهل التعويض، : ومن جهة أخرى

ويستصعب دفع المبلغ كاملاً لوفاء الدين، فينقلب التعويض مع مرور الزمن إلى اتفاق عرفي على التأخير 

  .وهي ذريعة يجب سدها ومنعها –اً عن ضرر تسمى تعويض –بزيادة 

  :الوجه الرابع

أن تأخير تحديد مقدار التعويض يفضي إلى النزاع، مع ما فيه من صعوبة التقدير، فليس من المستبعد أن 

يتم تحديد التعويض في بداية العقد أو يربط بعدد الأيام، كما في الفوائد الربوية أو بنسبة معينة ونحوه، 

إلى الربا المحرم بالاتفاق، ولذلك لزم القول بمنع التعويض؛ سداً للذريعة، وصوناً للشريعة وهذا يؤدي 

)٨٢.(  

  :الدليل الخامس



مقيد بشروط تخرجه عن الربا،  -عند من يقول به  - أن جواز التعويض عن ضرر المماطلة في الديون 

  :وهذه الشروط نظرية يصعب تحقيقها في الواقع العملي، فمنها

  
  

شرط عدم كون المدين معسراً؛ لأن المعسر منظر بنص القرآن حتى يوسر، إلا أن التحقق من : أولاً

اليسار أو الإعسار أمر صعب في الوقت الحاضر، ويكاد يتعذر على الدائن التحقق من كل حالة بعينها، 

-اط هذا الشرط لا سيما في البنوك والمصارف التي يتعامل معها الآلاف، ولذا نجد أنه يحتال على إسق

وهو أن المدين يعتبر موسراً، ويعامل بناء على : بأن يكتب في العقد شرط آخر –وهو عدم كونه معسراً 

ذلك ما لم يحكم عليه بحالة الإفلاس قانوناً، وهي حالة ائية لا توجد إلا نادراً، مما يدل على أن كثيراً من 

  ).٨٣(ن حقاً المدينين الذين يطالبون بالتعويض هم من المعسري

القول بالتعويض المالي على المدين المماطل مفروض بناء على أساس وقوع ضرر على الدائن بسبب : ثانياً

المماطلة، وهو فوات فرصة الربح، إذ يفترض أن هذا المال لو دفع لصاحبه لأمكن أن يستثمر بتجارة، 

ياً، فهو بعيد عملياً؛ لأن الدائن لا أو مضاربة، أو صناعة، أو مشاركة، فيربح كذا، وهذا إن جاز نظر

يقطع بتنمية ماله واستثماره، ثم لو استثمره فإنه لا يقطع بحصول الأرباح، فضلاً عن تحديدها بمقدار 

معين، إذ ماله معرض للربح والخسارة، وهذا ظاهر في المصارف والبنوك، إذ لا تستفيد من كل ما لديها 

اً ما تكون أكثر من النسبة المحددة التي يجب الاحتفاظ ا من قبل من أموال، بل إن نسبة السيولة غالب

يمكن أن يدفع به عن نفسه الأضرار  –فائض نقدي  –، فإذا كان عند الدائن مال )٨٤(البنوك المركزية

الطارئة، ويستغل أي فرصة استثمارية يظن أا تدر له ربحاً، فإن دعوى الضرر لا تقبل، ويبطل شرط 

  .حصول الضرر

  :أدلة القول الثاني"

استدل القائلون بجواز إلزام المدين المليء المماطل بتعويض الدائن عن ضرر فوات منفعة ماله وربحه 

  :المفترض بتسعة أدلة، وهي ما يلي

  :الدليل الأول

  :الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، والأمانات، وتحريم أكل المال بالباطل، ومن ذلك

  
  

  ).٨٥" (يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود: "_تعالى_قوله 

  ).٨٦" (إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها: "_تعالى_وقوله 

إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ  يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ: "_تعالى_وقوله 

كُمن٨٧" (م.(  



  :وجه الدلالة من هذه الآيات

دلت الآيات على وجوب الوفاء بالعقد، وأداء الأمانة، وتحريم أكل المال بالباطل، وتأخير الوفاء عن 

ف ظالماً لصاحب ميعاده دون رضا صاحبه يعد من أكل المال أو منفعته بالباطل، وعليه فيكون المتخل

  ).٨٨(المال، ومسؤولاً عن الضرر الذي يلحقه من جراء مماطلته، فيضمن منفعة ماله تلك المدة 

  :المناقشة

  :نوقش الاستدلال بالآيات من ثلاثة أوجه

  :الوجه الأول

  .أن مدلول هذه الآيات خارج عن محل النزاع، وهو التعويض عن منافع المال الفائتة بالمماطلة

  :ثانيالوجه ال

عدم تسليم كون التأخير في أداء الدين أكلاً لمنفعة المال بغير حق خلال تلك المدة التي ماطل فيها المدين؛ 

لأن قابلية النقود للزيادة أمر محتمل، فلا تعد منفعة محققة الوجود قد أكلها المدين المماطل عدواناً حتى 

  ).٨٩(يطالب بالتعويض المالي عنها 

  :الوجه الثالث

أن اعتبار المدين المماطل بغير عذر ظالماً معتدياً أمر مسلم لا خلاف فيه لنص الحديث على ذلك، ومنشأ 

ظلمه إلحاقه الضرر بالدائن نتيجة تأخير الوفاء عن وقته بلا عذر، إلا أنه ليس كل ضرر يلحقُه الإنسانُ 

  ).٩٠(بغيره ظلماً يعد موجباً للتعويض المالي

  :الدليل الثاني

  ).٩١"(لا ضرر ولا ضرار : " أنه قال_ صلى االله عليه وسلم_رد عن النبي ما و

  :وجه الدلالة من الحديث

  
  

دل الحديث على تحريم الضرر ووجوب إزالته، والضرر الواقع على الدائن لا يزول إلا بتعويضه مالياً 

ير التعويض المالي لا يفيد عما فاته من منافع ماله خلال مدة المماطلة، بل إن معاقبة المدين المماطل بغ

  ).٩٢(الدائن المتضرر شيئاً، فلا يرتفع ضرره إلا بذلك 

  :المناقشة

  :نوقش الاستدلال ذا الحديث من أربعة أوجه

  :الوجه الأول

تسليم تحريم الضرر ووجوب إزالته بالطرق الشرعية، لكن من أين لكم أن زوال الضرر لا يكون إلا 

زالة هذا الضرر بالتعويض المالي ليس من مدلول النص صراحة ولا إشارة، ولو بالتعويض المالي؟؛ إذ إن إ

كان هذا النص يدل على أن ضرر المماطل يزال بفرض زيادة مالية تضاف لأصل الدين تعويضاً له عن 



ضرر فوات ربحه خلال مدة المماطلة لوجب الحكم ا، و لوجب على كل قاض ومفت أن يقضي ويفتي 

الي، ولكن لم يوجد في التاريخ قاض أو مفت حكم أو أفتى بذلك مع كثرة قضايا المماطلة في بالتعويض الم

  ).٩٣(الديون في كل عصر ومصر 

  :الوجه الثاني

أن ضرر الدائن المعترف به شرعاً هو عدم حصوله على ماله في وقته المحدد، وإزالة هذا الضرر بأن يسلم 

  ).٩٤(ن حقه أخذه ما يزيد عن مبلغ دينه؛ لأنه ربا إليه ذلك المبلغ الذي هو حقه، وليس م

  :الوجه الثالث

أن : ( قاعدة مقيدة لها، وهي) الضرر يزال : ( أن من فروع القاعدة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث

 ، وفي إلزام المدين المماطل بالتعويض المالي إزالة للضرر بمثل)الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أشد منه

الضرر الواقع بل أشد؛ إذ يفرض عليه الربا، وتنزل المنفعة المحتملة منزل المحققة المستوفاة، فهو مقابلة 

  ).٩٥(لظلم المطل بظلم من نوع آخر

  :الوجه الرابع

  
  

، لا يعني جواز الحكم "معاقبة المدين المماطل بغير التعويض المالي لا يفيد الدائن المتضرر شيئاً : "قولكم

لا تعالجها أصلاً قاعدة الجوابر؛ لخروجها عن نطاقها،  -أي عقوبة المماطل-تعويض؛ لأن هذه المسألة بال

وانضوائها تحت قاعدة الزواجر، التي تكفل دفع هذه المفسدة واستئصالها من حياة الناس، والعقوبات 

ه، أو المحارب إذا أقيم الشرعية ليس من شأا الجبر، ووظيفتها تنحصر في الزجر، فالسارق إذا قطعت يد

عليه حد الحرابة، فإن هذه العقوبات لا تزيل الضرر المادي عن المتضرر المظلوم؛ لأن من شأن العقوبات 

  ).٩٦(زجر الناس عن الظلم، ومنعهم من اقتراف الذنوب الموجبة لها درءاً للمفسدة المتوقعة

  :الدليل الثالث

  ).٩٧" (مطل الغني ظلم : "_ صلى االله عليه وسلم_قال  :قال_ رضي االله عنه_ما ورد عن أبي هريرة 

  :الدليل الرابع

لي الواجد يحل عرضه : " _ صلى االله عليه وسلم_ما ورد عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي 

  ".وعقوبته

  :وجه الدلالة من الحديثين

ق فاعله الفضيحة والعقوبة، دل الحديثان أن المماطلة في أداء الدين من القادر على الوفاء ظلم يستح

التعزير بالمال، وهو مشروع كما قرر ذلك المحققين من أهل العلم، : ومن أنواع العقوبة التعزيرية

  :والتعزير بالمال أنواع

  .إتلاف: النوع الأول



  .تغيير: النوع الثاني

  .تمليك للغير: النوع الثالث

  ).٩٨(خلال مدة المماطلة  تعويض الدائن عن فوات منافع ماله: ومن النوع الثالث

  ).٩٩(مضاعفة الغرم على سارق مالا يوجب حداً : ومن شواهده

  :المناقشة

  :نوقش الاستدلال بالحديثين من ستة أوجه

  :الوجه الأول

  
  

عدم التسليم بأن العقوبة المالية داخلة فيما دل عليه الحديث من مشروعية عقوبة المماطل؛ بناء على فهم 

ذ قصروا هذه العقوبة على الحبس، والضرب، وبيع المال، ونحو ذلك، ولم ينقل عن أحد أهل العلم لها، إ

بتغريم المماطل مالاً عوضاً عن تأخره في الوفاء يدفع لصالح الدائن، بل نصوا : منهم تفسير العقوبة هنا

ضهم عن على أن العقوبة هي الحبس، والضرب، وبيع المال، واتفاقهم على ذكر هذه العقوبات مع إعرا

القول بالتعويض مع وجود المقتضي للقول به من كثرة حوادث المماطلة في الديون، دليل على أنه متقرر 

  ).١٠٠(لديهم منعه؛ لاشتماله على الربا المحرم 

  :الوجه الثاني

جواز : ، فالعرض يعني)ويحل ماله: (العرض والعقوبة، ولم يقل: أن الحديث أحل أمرين من المماطل، هما

الحبس، والضرب، وبيع المال، ونحوه، مما : ته وذمه وذكره بسوء المعاملة، والعقوبة كما سبق معناهاشكاي

شأنه الزجر والردع، وأما الجبر بالتعويض، فليس داخلاً فيها، وإلا لشرع التعويض في حق المعسر 

  ).١٠١(المتأخر في الوفاء متى ما أيسر ولم يقل به أحد 

  :الوجه الثالث

الغرم على سارق ما لا يوجب حداً لا يصح الاستدلال به على ما نحن فيه من حكم إلزام  أن مضاعفة

المدين المماطل بدفع تعويض مقابل المماطلة؛ لأن هذا الحكم ثبت بالنص الشرعي، وذلك فيما رواه 

 سئل عن الثمر المعلق،_ صلى االله عليه وسلم_عن أبيه عن جده أن رسول االله ) ١٠٢(عمرو بن شعيب

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشي منه فعليه غرامة : " فقال

مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرِين فبلغ ثمن ان فعليه القطع، ومن سرق دون 

  ".ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة 

  
  



سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول : "عن أبيه عن جده قالومثله الحديث الآخر عن عمرو بن شعيب 

معها حذاؤها : يا رسول االله جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: ، قال_ صلى االله عليه وسلم_االله 

لك أو لأخيك : الضالة من الغنم؟ قال: وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها، قال

فيها ثمنها : التي توجد في مراتعها؟ قال) ١٠٣(الحريسة: حتى يأتيها باغيها، قالأو للذئب، تجمعها 

  ).١٠٤"(مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن ان 

  :وجه الدلالة من الحديثين

دل على أن العقوبة يراد ا فرق بين العقوبة والغرامة المالية، مما ي_ صلى االله عليه وسلم_أن النبي 

لا عقوبة : " _ صلى االله عليه وسلم_قوله : الجزاء البدني من حبس وضرب وتضييق ونحوه، ويؤيده

صلى االله عليه _تفريقه : ، كما يؤيده أيضاً)١٠٥"(فوق عشرة ضربات إلا في حد من حدود االله 

ن الشكوى والتظلم وذكره بسوء بين العرض والعقوبة فيما يحل من المماطل الواجد، مع أ_ وسلم

المعاملة عقوبة بالمعنى العام، وبناء على ما سبق، يظهر أن العقوبة في الحديث يراد ا الجزاء الواقع على 

  ).١٠٦(بدن المماطل دون ماله، واالله أعلم 

  :الوجه الرابع

لضرر، والعقوبات أن الأصل في العقوبات الشرعية أن تكون زاجرة رادعة، وليس من شأا أن تجبر ا

الزاجرة شرعت لكي ترفع المفسدة عن حياة الناس وتستأصلها، أما التعويض فإنه ربما حمل الطرفين على 

، فالتعويض لا )١٠٧(التواطؤ على المماطلة والتحايل لأخذه، فيصبح هذا التعويض ستاراً للربا المحرم

  .يعالج مشكلة المطل بقدر ما يزيدها تعقيداً

  :الوجه الخامس

للحاكم وليست للدائن،  - على افتراض أن التعويض داخل في التعزير بالمال –أن ولاية التعزير بالمال 

وقيام الدائن بتطبيق العقوبة على المدين وتنفيذها يؤدي إلى فوضى ونزاع لا يقره شرع ولا يقبله عقل، 

  ).١٠٨(لحاكم الشرعيولذا لم يقل أحد بأن للدائن أن يعاقب المدين بالحبس، أو الضرب، دون ا

  
  

  :الوجه السادس

أن هذا المال المأخوذ من المدين المماطل تعزيراً، لا يخلو إما أن يذهب إلى بيت المال، أو إلى الدائن، فإن 

ذهب إلى بيت المال كما هو الشأن في الغرامات المالية التعزيرية، فإن الغرض وهو تعويض الدائن لم 

ريم المدين في هذه الحالة، فتبقى العقوبات الأخرى أنفع له؛ لكوا تضيق ولا ينفع الدائن تغ -يتحقق، 

، وقد لا يلحق المدين ضرر من دفع الغرامة لبيت المال إن كان -على المدين في عرضه وبدنه حتى يسدده

  .غنياً، أو كان يربح من المال الذي يماطل به أكثر مما يدفعه من الغرامة

فإن الأمر يؤول إلى أن تكون زيادة في دين مقابل زيادة في أجل، وهو عين وأما إن ذهبت إلى الدائن، 



  ).١٠٩(ربا الجاهلية المحرم، إذ لا فرق بينهما في النتيجة 

  :الدليل الخامس

أن من أسس الشريعة ومقاصدها العامة عدم المساواة بين الأمين والخائن، وبين المطيع والعاصي، وبين 

  .نصف والجائر، ولا بين من يؤدي الحقوق إلى أصحاا ومن يؤخرهاالعادل والظالم، وبين الم

ولا شك أن تأخير الحق عن صاحبه عمداً ومطلاً بلا عذر شرعي ظلم وجور بشهادة النصوص 

الشرعية، وفيه ضرر لصاحب الحق بحرمانه منافع ماله مدة التأخير التي قد تطول كثيراً، فإذا لم يلزم 

لحق عن ضرر هذا التأخير، كانت النتيجة أن هذا الظالم العاصي يتساوى مع المماطل بتعويض صاحب ا

الأمين العادل الذي لا يؤخر الحقوق ولا يلحق الأضرار، إذ كلاهما يؤدي مقدار الواجب فقط، بل إن 

ذلك يغري ويشجع المماطل على مماطلته، والجزاء الأخروي بمعاقبة هذا الظالم لا يفيد صاحب الحق 

شيئاً في الدنيا، وحفظ المال مقصود للشارع، لذا جعل له ضمانات قضائية لتحصيله في الدنيا المهضوم 

  ).١١٠(قبل الآخرة، ومنها هذا التعويض 

  :المناقشة

نوقش بعدم تسليم دعوى أن عدم تعويض الدائن عن ضرر المماطلة يستلزم مساواة المماطل بغيره، وأن 

  :ثة أوجهذلك يشجع على المماطلة، وذلك من ثلا

  :الوجه الأول

  
  

من مماطلة _ تعالى_أن المسلم الذي يؤمن باالله واليوم الآخر يخاف كل الخوف من الوقوع فيما حرمه االله 

أهل الحقوق بغير عذر؛ لأنه ظلم للعباد يترتب عليه ما أعده االله للظالمين من عقوبة حذرت منها 

ط االله ونقمته على الظالم، وهو فاتح لأبواب النصوص الشرعية، فهو ظلمات يوم القيامة، وسبب لسخ

السماء لاستجابة دعوة المظلوم على ظالمه، وهذا الوازع الإيماني هو الحامل للمؤمن والزاجر له كيلا يقع 

  ).١١١(في المماطلة قبل أن تفرض عليه غرامة تعويضية للدائن

  :الوجه الثاني

ن زجره عن الوقوع في المماطلة، فإن اقترفه للمماطلة أنه في حال ضعف الوازع الإيماني في قلب المدين ع

بغير حق يصيره في حكم الشريعة ظالماً يستحق الشكوى الفاضحة، والعقوبة الزاجرة، وهما كافيتان 

  ).١١٢(بردع المماطل الظالم عن ظلمه، وكفه عن المخالفة بقوة لا تعدلها أية غرامة مالية 

  :الوجه الثالث

-زع الإيماني، وعدم وجود الرادع السلطاني المُطَبِقِ لأحكام الشريعة في المماطلينأنه في حال ضعف الوا

، فإن الواجب على أهل الأموال أن يحتاطوا بالأخذ -كما يبرر بذلك من أجاز التعويض ضرورة

بالجوانب التوثيقية التي تضمن حفظ حقوقهم، وذلك بعدم التوسع في عقود المداينات، وعمل الدراسات 



دة واللازمة للمشاريع الاستثمارية قبل الدخول فيها، وتقييم جدوها الاقتصادية، وأخذ الضمانات الجا

الكافية لحفظ الحق واستيفائه، كالرهن والضمان ونحوها، والتحري في المعاملة مع ذوي الأمانة والصدق 

  .والكفاءة، إذ كثيراً ما يكون من أسباب المطل حصول التفريط في هذه الأمور

  :ترجيحال

بعد عرض القولين وأدلتهما وما ورد عليها من المناقشة والتوجيه، يتبين أن القول الأول هو الراجح، 

وهو عدم جواز إلزام المدين بتعويض مالي يدفعه للدائن مقابل ضرر فوات منفعة المال وربحه بسبب 

  :مماطلته بالوفاء بالدين، وذلك لما يلي

  
  

نع، وتوجيه المناقشات الواردة عليها، مع مناقشة أدلة القول الثاني، وبيان أا لا قوة أدلة القائلين بالم) ١

  .تدل على التعويض المالي

اختلاف القائلين بالتعويض في تكييفه، هل هو تعزير أم تعويض؟ وفي كيفية تقديره؟ دليل على ضعف ) ٢

  .هذا القول

والفرق بينهما في التخريجات فقط، فهو يأخذ مالاً  أن النتيجة النهائية للتعويض هي نفس نتيجة الربا،) ٣

  .زائداً بسبب التأخر في زمن الوفاء

  .إن التعويض عن ضرر المماطلة إذا لم يكن رباً في ذاته، فهو ذريعة إلى الربا، فيمنع) ٤

وأنه لا  ما سبق نقله عن أهل العلم بأن المثلي يضمن بالمثلي، وأن المماطلة لا توجب زيادة في الدين،) ٥

  .فرق بين المماطل وغيره إلا في الإثم، وأنه بالشرط يمنع اتفاقاً، فكذا بالإلزام القضائي، واالله أعلم

  )٢/٢(التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون 

 ----------------------------------  

القاموس المحيط ص  ،)٤/٤٨٢(، لسان العرب ص )٥٩٨(معجم مقاييس اللغة ص : ينظر) ١(

  ).١٣٦(، المصباح المنير ص )٥٥٠(

  ).٨٣(سورة الأنبياء، جزء من الآية ) ٢(

معجم المصطلحات : ، ينظر)٦٨(التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور محمد بوساق ص ) ٣(

  ).٢١٩(الاقتصادية في لغة الفقهاء ص 

، التعويض عن )٤٨(ي للشيخ علي الخفيف الضمان في الفقه الإسلام: ينظر في هذه الشروط) ٤(

) ١٨٨(، ونظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي ص )٢١١-١٧٧(الضرر للدكتور محمد بوساق ص 

  هـ.وما بعدها ا

هي مضمونة؛ : " اختلف الفقهاء في ضمان المنافع؟ بناء على خلافهم في مالية المنافع، فقال الجمهور) ٥(

بعدم مالية : ، وخالف الحنفية فقالوا"لعوض عنه والمبادلة بينه وبين المال لأا مال يمكن تقويمه وأخذ ا



، )١١/٧٩(المبسوط : المنافع، والمال كل ما يمكن تملكه من أي شيء، والمنافع لا تملك ولا تدخر، ينظر

  ).١٨٠(محمد المدني بوساق ص . ، التعويض عن الضرر د)١٣/٣٧(الموسوعة الفقهية 

  
  

، التعويض عن الضرر لبوساق ص )١٦٩(، الضمان للخفيف ص )٧/١٦٧(الصنائع بدائع : ينظر) ٦(

)١٨٨.(  

هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه معاً أو له أو عليه، ومبنى ذلك : أهلية الوجوب) ٧(

، قواعد )٣/٤٤٣(، الشرح الكبير للدردير )٧/١٦٨(بدائع الصنائع : وجود ذمة صالحة، ينظر

  ).٧/١٥٢(، الموسوعة الفقهية الكويتية )٢/٣٥٤(، الإقناع )١/١٨٦(الأحكام 

  ).١٢/١٣٣(، المغني )٢/٢٠٥(المهذب ) ٨/٤٢(، الخرشي )٧/٣١٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(

، ٣:، م٢: ع. حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية) ٩(

  ).٢٠(، مجلة الملك عبد العزيز مجلد ص )١٩٨(يه ص تعليق زكي شعبان عل: ، ينظر)٢٠(ص

بحث في مطل الغني وأنه ظلم يحل عرضه وعقوبته ضمن مجموع فتاوى وبحوث الشيخ ) ١٠(

)٣/٢٣٩.(  

التعويض عن الضرر : ، ينظر)١١٢(الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطل ص ) ١١(

  ).٣٧(، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص )٨٢(من المدين المماطل لمحمد الزحيلي ص 

، التعويض عن ضرر المماطلة )٨٢(محمد الزحيلي ص . التعويض عن الضرر من المدين الماطل د) ١٢(

  ).٣٨(محمد بن علي القري ص . محمد ابن الزرقاء ود.في الدين بين الفقه و الاقتصاد د

العقوبة بالتعزير بالمال مسألة متفق عليها، بل لأن الخلاف خروج هذه المسألة من النزاع لا لكون ) ١٣(

  :في التعويض ليس مبنياً على جواز التعزير بالمال، أما ما يتعلق بالتعزير بالمال، فيقال

التعزير بأخذ المال محل إشكال، ومسألة تحتاج إلى تحرير، وذلك أن كثيراً من العلماء نصوا في مواضع 

ل، وتحريم أخذه بدون حق وطيب نفس من صاحبه، ويعللون المنع بالخوف من على حرمة التعزير بالما

  .تسلط الجبابرة على أموال الناس، وأخذها بالتشهي ظلماً وبغياً بدعوى التعزير بالمال 

  
  

يجوز التعزير : وعن أبي يوسف: " ، وقال قبل ذلك"المذهب عدم التعزير بأخذ المال : " قال ابن عابدين

ولا يفتى ذا، لما فيه من تسليط الظلمة ... هـ.المال، وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز ا للسلطان بأخذ

إمساك : أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به: وأفاد في البزازية… على أخذ مال الناس فيأكلونه، 

و لبيت المال كما شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أ

حاشية ابن : ينظر".[يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي 



  ) ].٦٢-٤/٦١(عابدين 

البيان والتحصيل لابن رشد : ينظر". [ لا يحلُ ذنب من الذنوب مالَ إنسان : " وقال الإمام مالك

حاشية الدسوقي على : ينظر". [عزير بأخذ المال إجماعاً ولا يجوز الت: " ، وقال الدسوقي) ]٩/٣٥٩(

  ) ].٤/٣٥٥(الشرح الكبير 

لا يعاقب رجل في ماله، وإنما يعاقب في بدنه، وإنما جعل االله الحدود على الأبدان، : " وقال الشافعي

  ) ].٤/٢٦٥(الأم : ينظر". [وكذلك العقوبات، فأما الأموال فلا عقوبة عليها

التعزير يكون بالضرب، والحبس، والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه، ولا " : وقال ابن قدامة

أخذ ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدي به، ولأن الواجب أدب، والتأديب لا 

  ) ].١٢/٥٢٦(المغني : ينظر". [يكون بالإتلاف 

لا يفتح الباب للظلمة لاستباحة أموال الناس  فهذه عبارات العلماء في تحريم التعزير بأخذ المال، حتى

وقد يكون التعزير بالنيل من : -يعني ابن تيمية- قال الشيخ ): " ٤/٢٤٦(المعصومة، قال في الإقناع 

التعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً، : يا ظالم، يا معتدي، وبإقامته من الس، وقال: عرضه، مثل أن يقال له

لا يجوز أخذ ماله، إشارة منه إلى ما يفعله الحكام : -يعني الموفق ابن قدامة -دسي وقول أبي محمد المق

  .هـ.ا" الظلمة 

  
  

وقد خرج ابن تيمية القولَ بالجواز على مسائل مخصوصة في مذاهب أهل العلم، وبين أن العلماء ممن 

يرات بالعقوبات المالية والتعز: "_رحمه االله_نص على المنع يقول به في تفاصيل بعض المسائل، قال 

مشروع أيضاً،في مواضع مخصوصة، في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع 

الحسبة ص : ينظر". [عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك 

)٩٣.[(  

، )٢٠٧(، الطرق الحكمية ص )٥/٥٣٠(الكبرى  الفتاوى: ولمزيد من البحث في التعزير بالمال، ينظر

، كتاب التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عوده )١٢/١٢٥(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 

، الحدود و )٤٠٩-٣٩٤(، والتعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالعزيز عامر ص )١/٧٠٥(

، التعزير بالمال لماجد أبو رخية )٤٩٨-٤٩٦(التعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد ص 

  .٢٧٠-٢٥٥ص

  ).٢٧٥(سورة البقرة، جزء من الآية ) ١٤(

  ).٢٧٥(سورة البقرة، جزء من الآية ) ١٥(

  ).٢٧٩(و)٢٧٨(سورة البقرة الآيتين ) ١٦(

أَموالَ إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ : "_تعالى_أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوصايا باب قول االله ) ١٧(



، ومسلم في الصحيح، )٢٧٦٦(برقم ) ٥/٤٦٢)] (١٠(سورة النساء، جزء من الآية ".[الْيتامى ظُلْماً

  ).١/٩٢(كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها 

  ).١١/٢٦(أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا ) ١٨(

  ).٨/١٨٢(_ صلى االله عليه وسلم_، باب حجة النبي أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الحج) ١٩(

، )٣٣٣٢(، ورقم الحديث )٩/١٣١(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب وضع الربا ) ٢٠(

، ورقم الحديث )٢/١٠١٥(وابن ماجه في السنن، كتاب المناسك، باب الخطبة في يوم النحر 

)٣٠٥٥.(  

: ، ينظر)٩/٣٩١(، اموع )٦/٥٢(، المغني )١/٦٣٨(، أحكام القرآن )١٣٦(الإجماع ) ٢١(

  ).٢/١٠٣(، إعلام الموقعين )٢/١٢٨(، بداية اتهد )١٦٥(القوانين الفقهية ص 

  :وممن اختاره من المعاصرين وكتب لنصرته) ٢٢(

  
  

رجب ) ٦٣(، السنة )٧(، ج)٧٥٤(الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سنة في مجلة الأزهر ص 

  هـ١٤١١

  ).٢٩٥(نزيه كمال حماد في المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء ص والدكتور 

  ).٢٦٤/ ١(والدكتور علي السالوس كما في مجلة امع، العدد السادس 

  ).٤٠(والدكتور تقي العثماني في كتابه بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص 

  ).٢٨١(يل الكويتي ص والدكتور محمد شبير كما في الندوة الرابعة لبيت التمو

في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ) ٤١(والدكتور حسن الأمين كما في تعليقه على بحث الزرقا ص 

  ).٢:،ع٣:م(

  ).١/٣٣٤(والدكتور رفيق المصري كما في مجلة امع، العدد السادس 

قتصادية إسلامية في مجلة دراسات ا) ٥٤(والشيخ عبداالله بن بيه كما في تعليقه على بحث الزرقا ص 

  ).٢:ع-٣:م(

، في مجلة جامعة الملك عبد العزيز )٩٩(والدكتور زكي الدين شعبان كما في تعليقه على بحث الزرقا ص 

  .هـ١٤٠٩عام ) ١:م(

، في مجلة جامعة الملك عبد )٦١(والدكتور محمد زكي عبد البر كما في تعليقه على رأي الضرير ص 

  .هـ١٤١١عام) ٣:م(العزيز 

  ).٣/٦٧٩(كتور محمد القري كما في مجلة امع، العدد الثامن والد

  ).٢٦٨(قرارات امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص ) ٢٣(

  ).٤٤٨-٤٤٧/ ١) (٦(مجلة امع العدد ) ٢٤(



  ).٣٤(المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص) ٢٥(

  ).٦(أحمد بن علي عبد االله ص. الإجراءات المقترحة لمواجهة المماطلة، د) ٢٦(

  :وممن اختاره من المعاصرين وكتب لنصرته) ٢٧(

حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، : الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء رحمه االله في مقاله

  .هـ١٤١٧سنة ) ٢:ع –٣(د ، مجل)٢٠-١١(نشر في مجلة دراسات اقتصادية فقهية، ص 

مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، نشر في مجموع : والشيخ عبد االله بن سليمان بن منيع في بحثه

  ).٢٦٦-٣/١٩١(فتاوى وبحوث الشيخ 

  
  

-٨١التعويض عن الضرر من المدين المماطل، ص: والدكتور محمد الزحيلي في بحث غير منشور بعنوان

  .هـ١٤٢١اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، مقدم لهيئة المح٨٢

  ).٥٩- ٥٧(أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ص: والدكتور عبد الحميد البعلي في كتابه

  ).٥(الإجراءات المقترحة لمواجهة المماطلة ص : والشيخ محمد خاطر كما في ورقة

  ).٧٦(ظلم ص  مطل الغني: والدكتور عبد العزيز القصار في كتابه

  ).٢٠(جواز إلزام المدين المماطل ص ) ٢٨(

  ).٣/١٩٣(بحث في أن مطل الغني ظلم ) ٢٩(

  ).٣/٢٤٠(بحث في أن مطل الغني ظلم ) ٣٠(

  ).٣/٢٥٢(بحث في أن مطل الغني ظلم ) ٣١(

  ).٣/٢٦٤(مطل الغني ظلم للمنيع ) ٣٢(

، وقد أكد الشيخ أن الاتفاق المسبق )٢٠(حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن ص ) ٣٣(

على تقدير ضرر الدائن له محذور كبير، وهو أن يصبح التعويض ذريعة لربا مستور بتواطؤ بين الدائن 

والمدين، كأن يتفقا على القرض على فوائد زمنية ربوية، ثم يعقد القرض لمدة قصيرة، وهما متفاهمان على 

لكي يستحق الدائن عليه تعويض تأخير متفق عليه مسبقاً يعادل أن لا يسدد المدين القرض في ميعاده، 

لذلك لا يجوز في نظري إذا أقرت فكرة التعويض عن ضرر التأخير، أن يحدد : " ولذا قال. سعر الفائدة

حول جواز إلزام المدين : ينظر". هذا التعويض باتفاق مسبق، بل يجب أن يناط تقدير التعويض بالقضاء 

  ).١٩- ١٨(ص 

، علماً أن الشيخ ليس ممن يقول )١١٢(الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطل ) ٣٤(

  .بتعويض الضرر بفوات الربح المفترض كما سيأتي في المبحث القادم

  ).٢/٦٠٨(، الخدمات المصرفية للشبيلي )١٢٠(المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ص ) ٣٥(

  ).٢٧٥(لآية سورة البقرة، جزء من ا) ٣٦(



  ).٢٨٠(و)٢٧٩(سورة البقرة، جزء من الآيتين ) ٣٧(

  ).٤٩(تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص : ينظر) ٣٨(

  ).٤٨(تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص : ينظر) ٣٩(

  
  

  ).٢٩٢(المؤيدات الشرعية لحمل المدين على الوفاء ص : ينظر) ٤٠(

  ).٣/٢٤٩(بحث في مطل الغني للمنيع : ينظر) ٤١(

  ).٢٠٠(، تعليق زكي الدين شعبان ص )٦٣(رفيق المصري ص .تعليق د: ينظر) ٤٢(

بتعويض  حول جواز إلزام المدين المماطل: مقال: ، ينظر)٣/٢٥٠(بحث في مطل الغني ظلم : ينظر) ٤٣(

  ).١٩(للدائن ص 

  ).٤٢(بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص ) ٤٤(

  ).٢٠٩(المؤيدات الشرعية ص ) ٤٥(

  ).٣٩(، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص )٣/٢٥١(بحث في مطل الغني ) ٤٦(

  ).٤٩(ابن بيه في تعليقه على الزرقا ص : تعليق) ٤٧(

) ٣:م(مجلة الملك عبد العزيز ) ٦٢(البر على بحث الضرر ص  تعليق محمد زكي عبد: ينظر) ٤٨(

  .هـ١٤٠٠

، بحوث في قضايا فقهية )١٩(حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص: مقال: ينظر) ٤٩(

  ).٣٩(معاصرة للعثماني ص 

  ).٤٣(بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص :ينظر) ٥٠(

  ).٤٣(سبق تخريجه ص ) ٥١(

  ).٤٠(بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص : ينظر) ٥٢(

  ).٣/٢٥١(بحث في مطل الغني للمنيع : ينظر) ٥٣(

  ).٤٢(بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص : ينظر) ٥٤(

، )٧٥٤(ص ) ٧جزء(٦٣، مجلة الأزهر سنة )٤٠(بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص : ينظر) ٥٥(

، تعليق حسن الأمين على بحث )٥١(، تعليق ابن بيه على بحث الزرقا ص )٢٩١(المؤيدات الشرعية ص 

  ).٤٣(الزرقا ص

  ).١٢(حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص : مقال) ٥٦(

  ).٤٨(تعليق ابن بيه على مقال الزرقا ص : ينظر) ٥٧(

  ).١٤٦- ١/١٤٥(الإشراف ) ٥٨(

  ).١/٦٤٨(أحكام القرآن للجصاص ) ٥٩(



  ).٦٤(سياسة الشرعية ص ال)٦٠(

  ).٢٠٢(الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص ) ٦١(

بحوث في قضايا فقهية : ، ينظر)٧٥٤( مقال للدكتور أحمد فهمي أبو سنه، مجلة الأزهر ص) ٦٢(

  ).٤٢(معاصرة للعثماني

  ).٦٣(عام ) ٧(جزء ) ٧٥٤(مجلة الأزهر ص ) ٦٣(

  ).٩/٣١٨(الهداية مع فتح القدير ) ٦٤(

)٢/١٢١٤) (٦٥.(  

  ).٥/١٨(روضة الطالبين ) ٦٦(

  
  

  ).٧/٣٦٢(المغني ) ٦٧(

  ).١٦٠(الإجماع ص ) ٦٨(

  ".باتفاق): "٣/٢١٠(، وقال شارحه في اللباب )١٩٤(للقدوري ص ) ٦٩(

)٣/١٤٢٨) (٧٠.(  

)٨/٣٧١) (٧١.(  

)١٢/٤٥٤) (٧٢.(  

  ).٣/٨٧٣(شرح منتهى الإرادات ) ٧٣(

مين الغاصب لربح المال المفترض إلا قولاً مرجوحاً لبعض المالكية، بل حكى ولم أجد أحداً قال بتض

  .بعضهم اتفاق المالكية على خلافه، وأن ربح الدراهم المغصوبة للغاصب

فثلاثة  -أي تحقق الربح-إذا غصب دراهم ودنانير فربح فيها ): " ٨/٣١٧(قال القرافي في الذخيرة 

-إن تجر فيها موسراً فله: وعن ابن حبيب....شيء لك إلا رأس الماللا : قال مالك وابن القاسم: أقوال

: وعن ابن سحنون...-أي للمغصوب منه–الربح لقبول ذمته الضمان أو معسراً فلك  -أي الغاصب

وحكى ". لك ما كنت تتجر فيها لو كانت في يديك ولم يتجر فيها الغاصب بل قضاها في دين أو أنفقها 

ما اغتل منها بتصريفها ):" ٢/٤٩٧(ا للغاصب، قال في المقدمات الممهدات ابن رشد الاتفاق على أ

قولاً واحداً  - أي الغاصب–فالغلة له ...وتفويتها وتحويل عينها كالدنانير يغتصبها فيغتلها بالتجارة فيها

الراجح أن :" بعد ذكر الأقوال السابقة) ٦/١٤٣(، قال العدوي في حاشيته على الخرشي"في المذهب

لربح للغاصب مطلقاً، كما أفاده بعض الشيوخ خصوصاً وقد علمت أنه كلام مالك وابن القاسم، ا

  ".وحكى الاتفاق عليه ابن رشد 

وهو مذهب الحنفية، والراجح عند المالكية، وأظهر الوجهين عند الشافعية، واحتمال عند ) ٧٤(

، الخرشي على )٢٣٣(رسالة ص ، ال)١٣٠(، مجمع الضمانات ص )١١/٧٨(المبسوط : الحنابلة، ينظر



، )٧/٣٩٩(، المغني )٥/٥٩(، روضة الطالبين )١٤/٢٤٨(، المهذب )٦/١٤٣(خليل مع العدوي

  ).١٥/٢٧٧(، الإنصاف )٤/٤٩٤(الفروع

  ).٥٣٣-٤/٥٣٢(منح الجليل : ينظر) ٧٥(

: ينظر ، والغلة عند المالكية تشمل المنافع والزوائد،)٥/٥٥(الخرشي مع حاشية العدوي : ينظر) ٧٦(

  ).٥١(نظرية الضمان للخفيف ص 

  ).١٧٦(تحرير الكلام على مسائل الالتزام ص : ينظر) ٧٧(

  
  

  ).٦/٣٠(، موسوعة القواعد الفقهية )٢/٣٢(الفروق للقرافي : ينظر) ٧٨(

، عقد القرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي )٤٦(متأخرات البنوك الإسلامية ص : ينظر)٧٩(

في الدورة العاشرة، وهو بشأن ) ٥(، وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي في مكة رقم)٢٠١(صلعلاء خروفة 

لمخالفته النصوص ....امع يستنكر بشدة هذا البحث: " الرد على من أباح الفائدة الربوية ما نصه

أن : عةالواضحة والإجماعات القاطعة، وترويجه للشبه والحجج الزائفة، بنقله عن الجهلة لمقاصد الشري

قرارات " [الربا تعويض عن حرمان المقرض بماله مدة القرض، وهي من شبه اليهود في إحلالهم الربا 

  )].٢٢٥-٢٢٤(امع ص

تعليق المصري على بحث الزرقا جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض : وهو توما الإكويني، ينظر) ٨٠(

  ).٦٢(ص 

، الإجراءات )٧٠(هـ ص  ١٤١٣، )٥:م(ك عبد العزيز وهو الشيخ الضرير، مجلة جامعة المل) ٨١(

  ).٥(المفترضة لمواجهة المماطلة ص 

  ).٦٢٨/ ٢(الخدمات المصرفية : ينظر) ٨٢(

  ).٤٢(بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص ) ٨٤(

  ).٢/٦٢٦(، الخدمات المصرفية )١١٥(المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ص ) ٨٥(

  ).١(، جزء من الآية سورة المائدة) ٨٦(

  ).٥٨(سورة النساء، جزء من الآية ) ٨٧(

  ).٢٩(سورة النساء، جزء من آية ) ٨٨(

  ).١٤-١٣(حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن : مقال) ٨٩(

  ).٢٩٠(المؤيدات الشرعية : ينظر) ٩٠(

  ).٢٩٠(المؤيدات الشرعية : ينظر) ٩١(

لفظ له في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رواه ابن ماجة في سننه وال) ٩٢(

  ._رضي االله عنه_عن عبادة ) ٥/٣٢٧(، ورواه أحمد في المسند )٢٣٤٠(حديث رقم ) ٢/٧٨٤(



، والدارقطني في السنن، كتاب الأقضية )٥٨- ٢/٥٧(ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع 

هقي في السنن الكبرى، كتاب الصلح، باب لا ضرر ، والبي)٨٥(ورقم الحديث) ٤/٢٢٨(والأحكام 

  ._رضي االله عنه_عن أبي سعيد ) ٦/٦٩(ولا ضرار 

  
  

ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرفوعاً في كتاب الأقضية، باب القضاء في 

قال : " رجب ، وقال ابن"له طرق يقوي بعضها بعضاً : " وهو مرسل قال النووي) ٢/٧٤٥(المرافق 

ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله أهل 

، وصححه الألباني في إرواء الغليل )]٣٣٠- ٣٢٩(جامع العلوم والحكم ص " [العلم واحتجوا به 

  ).٦/٤٣٢(، فيض القدير)٤/٣٨٤(نصب الراية للزيلعي : ، وينظر)٨٩٦(حديث رقم ) ٣/٤٠٨(

  ).١٥(مقال حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص : ينظر) ٩٣(

  ).٤٠(بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص: ينظر) ٩٤(

  ).٤٠(بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص: ينظر) ٩٥(

، المؤيدات )٦/٢٥٧(، موسوعة القواعد الفقهية )١٧٦(الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ينظر) ٩٦(

  ).٢٩٢-٢٩١(الشرعية ص

صلى االله _أن الزواجر لا تقبل الجبر، فعل النبي : ويؤيد هذا المعنى) ٢٩٢(المؤيدات الشرعية ص ) ٩٧(

التعويض المالي الذي  -والد العسيف الذي زنى بامرأة مؤجره  -حينما رد على الأعرابي _ عليه وسلم

وأمر بإقامة الحد الشرعي تحصيلاً لزجر الناس، وحتى لا يتواطأ  بذله لزوج المرأة، وهو مئة شاة ووليدة،

والذي : " _ صلى االله عليه وسلم_الناس على الجرائم والذنوب، ويتراضوا بالمعاوضة عنها مالياً، قال 

نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، 

الحديث أخرج البخاري في صحيحه، كتاب ". [إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها واغد يا أنيس

، )٢٦٩٦-٢٦٩٥(وقم الحديث) ٥/٣٥٥(الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود 

من حديث زيد بن خالد، وأبي هريرة ) ١١/٢٠٥(ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا 

.[  

، والفروق )٨/٢٨٩( التفريق بين قاعدة الزواجر والجوابر في الذخيرة وأطال القرافي النفس في

)١/٢١٣.(  

  ).١١٩-٢٨/١٠٩(، ومجموع الفتاوى )٩٣(الحسبة ص : ينظر) ٩٨(

  
  



  ).٢٠٦-٣/٢٠٠(بحث في مطل الغني : ينظر) ٩٩(

  ).١٠٧(، الحسبة ص )٣/٢٠٠(بحث في مطل الغني : ينظر) ١٠٠(

  ).٤٢(ة معاصرة للعثماني صبحوث في قضايا فقهي: ينظر) ١٠١(

  ).٤٢(بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص: ينظر) ١٠٢(

رقم الحديث ) ١٢/٣٧(أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له، كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ) ١٠٣(

) ٨/٨٥(، والنسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين )٤٣٨٠(

رقم ) ٢/٨٦٥(، وابن ماجه في السنن كتاب الحدود باب من سرق من حرز )٤٩٥٨(م الحديثرق

، والبيهقي في السنن الكبرى )٨٢٧(رقم الحديث) ١/٢١٠(، وابن الجارود في المنتقى )٢٥٩٦(الحديث

، و حسنه الألباني كما في إرواء الغليل )٤/٣٨١(، والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود )٤/١٥٣(

)٨/٦٩.(  

شرح السنة :: هي التي تؤخذ من المرعى، وليس فيه قطع لعدم الحرز، ينظر: الحريسة) ١٠٤(

  ).٨/٣١٩(للبغوي

، والبغوي في شرح السنة في كتاب العطايا )٢/١٨٠(رواه الإمام أحمد في المسند واللفظ له ) ١٠٥(

  ).١١/٢٧٤(المسندوقد حسن إسناده شعيب الأرنؤوط وأصحابه في تخريج ) ٨/٣١٨(باب اللقطة 

لا تضعف الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان : " وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال

قضى فيما _ صلى االله عليه وسلم_لا في الأموال، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول االله 

هار وما أفسدت المواشي بالليل، فهو أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالن

السنن الكبرى للبيهقي : ينظر" [ فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين : قال: ضامن على أهلها

الأحكام السلطانية لأبي : ، والقول بالتضعيف هو مذهب الإمام أحمد وهو من مفرداته، ينظر)]٨/٢٧٩(

  ).٦/٣٣٦(، شرح الزركشي )٢٨٠(يعلى ص 

، كتاب الحدود، باب كم التعزير _رضي االله عنه_البخاري في صحيحه عن أبي بردة رواه ) ١٠٦(

  ).٨٦٤٩(و)٨٦٤٨(رقم الحديث ) ١٢/١٨٣(والأدب 

  ).٤٠(موقف الشريعة من الدين للدكتور سامي السويلم ص : ينظر) ١٠٧(

  
  

  ).٢٩٥-٢٩٢(، المؤيدات الشرعية )٤٢(بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص: ينظر) ١٠٨(

  ).٤٢(بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني: ينظر) ١٠٩(

  ).٧٥٤(ص  ٦٣:، عام)٧:ج(مجلة الأزهر : ينظر) ١١٠(

  ).١٦(جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض للزرقا، بتصرف ص : ينظر) ١١١(

  ).٢٩٣(المؤيدات الشرعية ص: ينظر) ١١٢(



  )٢/٢(في الديون التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة 

  سلمان بن صالح الدخيل/ الدكتور

>/TD >tr<  

  )١/٢(التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون 

  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

  فهذه تتمة للبحث السابق: أمابعد

  .المماطلة في الديون الضرر الحقيقي الفعلي الناتج عن : المبحث الثالث

  .صورة الضرر الحقيقي الفعلي الناتج عن المماطلة في الديون : المطلب الأول

إذا تأخر المدين في وفاء الدين عن الوقت المحدد المتفق عليه مع الدائن، ومضت مدة طالب الدائن فيها 

ما بفوات ربح محقق لماله إ: المدين بالوفاء فماطل فيه، ثم ترتب على الدائن ضرر مالي فعلي حقيقي

المماطَل فيه، أو حصول ضرر مالي عليه كغرامات مالية سببها شروط جزائية مقابل إخلاله بتنفيذ 

التزامات عقدها الدائن مع أفراد أو مؤسسات ونحوها، أو بسبب بذله أموالاً لتحصيل ماله من المماطل، 

  ن هذه الأضرار الحقيقية أم لا يستحق ؟أو بسبب نقص سعر النقد ، فهل يستحق الدائن أن يعوض ع

  :ومن أمثلة الضرر الحقيقي الفعلي ما يلي

مماطل امتنع عن دفع المال لصاحبه، وقام بالتجارة فيه، فربح المماطل منه مالاً كثيراً، فهل هذا الربح  -١

  الحقيقي الواقعي للمماطل أو لصاحب المال ؟

  
  

أن المدينين سيوفونه في الأجل المتفق عليه، وارتبط بناء على دائن اعتمد في عقوده مع عملائه على  -٢

ذلك على إنجاز تلك العقود بأوقات محددة، وتحمل شروطاً جزائية في حال تأخره في إنجازها، فماطل 

المدينون في الوفاء، ولم يستطيع الوفاء بالتزامه لأجل مماطلة مدينيه ، فلحق به خسائر مادية بمقتضى 

ية ، فهل يستحق صاحب الدين على المماطلين تعويضاً مقابل هذا الضرر الحقيقي الفعلي الشروط الجزائ

  ).١(أم لا ؟ 

دائن له مال عند مدينين مماطلين ، وهو مدين لغيره بديون أقل مقداراً من ماله لدى الناس ولم  -٣

ه الموجود جبراً لسداد دينه، يستطع السداد ، فحكم عليه بالإفلاس بسبب ديونه الحالة ، وبِيع عليه مال

  ).٢(وتضرر من ذلك ، فهل يستحق تعويضاً عن أضرار النقص الحاصل بسبب البيع أم لا ؟ 

دائن ماطله مدينوه فطالبهم وامتنعوا من الوفاء ، فخسر لأجل متابعتهم ومخاصمتهم وتحصيل حقه  -٤

  م لا ؟منهم أموالاً ، فهل له أن يعوض عن ضرر فوات هذه الأموال أ

مدين ماطَل دائنه بملبغ مئة ألف دينار لمدة عشر سنين ، فنقصت قيمة الدنانير في مدة المماطلة، فهل  -٥

  يضمن نقص السعر أم لا ؟



  :ومن خلال الأمثلة السابقة يمكن أن تقسم هذه الأضرار الحقيقة الفعلية إلى قسمين 

، كخسارة المال للمخاصمة والمرافعة ودفع ضرر يلحق الدائن بسبب فعل المماطل نفسه : القسم الأول

  .أجور المحصلين ونحو ذلك

ضرر يلحق الدائن بسبب خارج عن المماطل، كفوات ربح محقق أو خسارة مالية تلحق : القسم الثاني 

بالدائن لأجل عقود فيها شروط جزائية لم يستطع تنفيذها، أو يكون الضرر ضرراً عاماً كنقص السعر 

  .ونحوه

  .حكم التعويض عن الضرر الحقيقي الفعلي الناتج عن المماطلة في الديون : الثانيالمطلب 

حكم التعويض عن الضرر الحقيقي الفعلي الناتج عن المماطلة في الديون يختلف باختلاف التقسيم 

  :السابق ، وعليه فيمكن بيان حكم التعويض المالي من خلال فرعين هما

  
  

  .ر المادي الحقيقي الواقع بسبب تعد من المدين المماطل التعويض عن الضر: الفرع الأول

وذلك مثل نفقات الشكاية، والمطالبة، والمحاماة، وأجور التحصيل، والتعقيب، التي يتكبدها الدائن لأجل 

حصوله على ماله من مدينه المماطل، فهذه الأضرار المادية يستحق التعويض عنها إذا كان غرم الدائن لها 

المعتاد والوجه المعروف لا وكس ولا شطط ، وقد نص العلماء على هذا الحكم في المماطل ، على القدر 

  :ومن أقوالهم 

وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه : " قال ابن تيمية 

  ).٣" (على الوجه المعتاد  إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه

إذا تبين أن المطلوب ألد بالمدعي ، ودعاه الطالب إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى، : "وقال ابن فرحون 

  ).٤" (فيكون على المطلوب أجرة الرسول إليه، ولا يكون على الطالب من ذلك بشيء 

الأمر، فله تغريم الكاذب لتسببه  وإن غرم إنسان بسبب كذب عليه عند ولي: "وقال في كشاف القناع 

في ظلمه ، وله الرجوع على الآخذ منه لأنه المباشر ، ولم يزل مشايخنا يفتون به، كما يعلم مما تقدم في 

  ).٥" (الحجر فيما غرمه رب الدين بمطل المدين ونحوه؛ لأنه بسببه

وج رب الدين إلى شكواه، وما غرم رب دين بسببه، أي بسبب مطل مدين أح: "وقال في شرح المنتهى 

على مال لحمله أجرة ، وحمله إلى بلد  –أي بالغصب  –فعلى مماطل لتسببه في غرمه ، أشبه ما لو تعدى 

  ).٦" (آخر وغاب، ثم غَرِم مالكُه أجرةً لعوده إلى محله الأول، فإنه يرجع به على من تعدى بنقله 

باشر إتلاف مال غيره، أو يتسبب فيه بضمان المتلف، وهكذا فإن العلماء يلزمون كل ظالم معتد ممن ي

  :وقد نصوا على ذلك في مواضع في الغصب وغيره ، ومن نصوصهم ما يلي

ومؤنة الرد على الغاصب؛ لأا من ضرورات الرد ، فإذا وجب عليه الرد ، :" قال في بدائع الصنائع 

  ).٧" (وجب عليه ما هو من ضروراته



  

وعلى الغاصب الرد للمغصوب على الفور عند التمكن، وإن عظمت المؤونة : " وقال في مغني المحتاج 

  ).٨" (في رده 

  ).٩" (ويلزم رد المغصوب إن قَدر على رده ، وإن غرم أضعاف قيمته: " وقال في المقنع 

صلى االله عليه _أن المغصوب متى كان باقياً وجب رده، لقوله: وجمله ذلك: "وقال في الشرح الكبير

، فإن غصب شيئاً فبعده لزم رده ، وإن غرم عليه )١٠"(على اليد ما أخذت حتى تؤديه :" _ موسل

  ).١١" (أضعاف قيمته ؛ لأنه جنى بتبعيده، فكان ضرر ذلك عليه

  ).١٢"(وعلى غاصب رد مغصوب قدر عليه، ولو بأضعاف قيمته: " وجاء في المنتهى مع شرحه

لك أن العلماء نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان وذ: " وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 

  ).١٣" (شخص آخر عليه أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة 

المتسبب في الضرر الحقيقي  -وهو المدين المماطل -ومما سبق يتبين أن العلماء يرون تضمين المعتدي 

  :الذي يلحق بالدائن لما يلي

صمة، وتغريمه المال لأجل تحصيل حقه ظلم وضرر تجب إزالته، والضرر هنا لا أن إلجاء الدائن للمخا) ١

  ).١٤(يمكن إزالته إلا بتعويض الدائن ما خسره من نفقات التقاضي والتحصيل

أن هذه الأموال المبذولة لتحصيل الحق والمطالبة به واقعة بسبب امتناع المماطل من السداد، ) ٢

  ).١٥(تلفها فيضمنها لتسببه فيها، كما لو أ

  
  

أن عدم إلزام المدين المماطل بالتعويض عن أضرار التقاضي والترافع يجرئ المماطلين على المماطلة، ) ٣

وأكل أموال الناس بالباطل ، ويحمل أصحاب الأموال إلى رفع الدعاوى للمطالبة ا، فتكثر الخصومات، 

وفاء الدين المدد الطويلة، فتصبح المماطلة  ويشغل القضاة، وتتعب جهات التنفيذ بغير حق، ويتأخر

مركبة من مماطلة المدين الأول، ومماطلة إجراءات التقاضي والمرافعة، إذ يلزم من الترافع التأخر لأجل 

النظر في الدعوى، ثم سماع البينة، ثم إثباا، ثم الحكم بناء عليها، ومن ثَم يطْلَب تمييزها، وبعد تمييزها، 

ت التنفيذ الأخرى ، وهذا الأعمال الطويلة إن قام ا الدائن بنفسه لحقته مشقة بالغة ، وإن تذهب لجها

وكَّل ا من يقوم بالمرافعة والمطالبة غرم له أجرة، والعدل أن لا يجتمع على الدائن ظلمان ، ظلم تأخير 

الظالم نفقات المطالبة  حقه ، وظلم غرامة ما بذله لأجل تحصيل حقه الثابت له، فتعين تحميل المماطل

  .وتحصيل المال 

أن عدم تحميل المدين نفقات الدعوى قد يحمل أصحاب الحقوق على ترك حقوقهم، وعدم المطالبة ) ٤

  ).١٦(ا، إذ تكَلِّف نفقات التقاضي أحياناً أكثر من ماله الذي يطالب به

در ما يوافقه في معيار المدين ولا أظن أن أحداً من العلماء يخالف في مضمون هذا القول ، وقد ص



يتحمل المدين : " المماطل المعتمد من الس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ، ونصه

" المماطل مصروفات الدعوى وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل أصل دينه 

)١٧.(  

  .الحقيقي الواقع بسبب خارجٍ عن المدين المماطلالتعويض عن الضرر المادي : الفرع الثاني

  
  

ينسحب فيه الخلاف السابق المذكور في مسألة ضرر فوات الربح المفترض ،  -في نظري –هذا القسم 

بيد أن هذه المسألة أضيق من تلك المسألة ، إذ القائلون بالتعويض في هذه المسألة يقصرون التعويض على 

الضرر الحقيقي، ويمنعون التعويض عن الربح المفترض، ولذا فقد اختار  فوات الربح المحقق، أو حصول

بعض العلماء القول بتعويض الدائن عن الضرر المحقق فقط دون الضرر المفترض ، وبعض العلماء أطلق 

في هذه المسألة من _ إن شاء االله_القول بمنع تعويض الدائن عن ضرر المماطلة مطلقاً ، وعليه فسأذكر 

  :عويض عن الضرر الفعلي نصاً، أو أجازه كذلك ، فيقال منع الت

اختلف العلماء المعاصرون في حكم تعويض الدائن عن ضرره الحقيقي كفوات الربح المحقق، أو حصول 

  :ضرر مادي بسبب خارج عن المدين المماطل على قولين

  :القول الأول 

ربحه المحقق أو حصول ضرر مادي عليه  عدم جواز إلزام المدين المماطل بدفع تعويض للدائن عن فوات

  .إذا كان بسبب خارج عن المدين المماطل 

  ).١٨(وقال به بعض المعاصرين 

  :والمنع من التعويض هنا داخل في عموم قرارات اامع الفقهية المانعة للتعويض مطلقاً ، وهي

هـ ١٤٠٩ته الحادية عشر عام ما جاء في قرار امع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دور -

إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية : "ونصه

محددة أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ، ولا يجب 

و المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي الوفاء به، بل ولا يحل ، سواء كان الشارط ه

  ).١٩" (نزل القرآن بتحريمه 

وما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة المتعلق ببيع  -

  :التقسيط، ونصه

دد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المح: ثالثاً" 

  .، بشرط سابق أو بدون شرط ؛ لأن ذلك ربا محرم 

  
  



يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط : رابعاً

  ).٢٠" (التعويض في حالة التأخر عن الأداء

طل المعتمد من الس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية وما جاء في معيار المدين المما -

سواء كان التعويض عن الكسب الفائت ...لا يجوز اشتراط التعويض المالي ) ب: "(الإسلامية ، ما يلي 

يض لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعو) ج. (، أم عن تغير قيمة العملة )الفرصة الضائعة(

  ).٢١" (المالي نقداً أو عيناً عن تأخير الدين

  :القول الثاني 

جواز إلزام المدين المماطل بدفع تعويض للدائن عن فوات ربحه المحقق أو حصول ضرر مادي عليه إذا 

  .كان بسبب خارج عن المدين المماطل 

  ).٢٢(وقال به بعض المعاصرين 

يجوز أن يتفق البنك مع : "استفتاء وجه إليه من أحد البنوك  قال الدكتور الصديق الضرير في جواب عن

أن : العميل المدين على أن يدفع له تعويضاً عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء، شريطة

يكون الضرر الذي أصاب البنك ضرراً مادياً وفعلياً ، وأن يكون العميل موسراً ومماطلاً ، وخير وسيلة 

في المدة التي  -الدائن –ويض، هو أن يحسب على أساس الربح الفعلي الذي حققه البنك لتقدير هذا التع

  ).٢٣"(تأخر فيها المدين عن الوفاء

  :أدلة القولين 

هي نفس أدلة القولين في المسألة السابقة في حكم تعويض الدائن عن فوات الربح المفترض، مع توجيه أن 

لاً أو ربحاً مفترضاً، ويرِد عليهما من المناقشة والتوجيه ما سبق الضرر فعلي حقيقي، وليس ضرراً محتم

  ذكره في تلك المسألة

  :الترجيح 

هو القول الأول ، وهو عدم جواز إلزام المدين المماطل بدفع تعويض للدائن عن _ واالله أعلم_الراجح 

المماطل، وذلك لما يلي فوات ربحه المحقق، أو حصول ضرر مادي عليه، إذا كان بسبب خارج عن المدين 

:  

  .قوة أدلة القول الأول، وعدم صمود أدلة القول الثاني أمام المناقشة الواردة عليها: أولاً

  
  

أن التعويض هنا زيادة في مقابل تأخر الأجل، فيكون رباً محرماً، فيمنع منه، ولو كان المماطل ظالماً : ثانياً

.  

  .عن الضرر الحقيقي الواقع على الدائن؛ إذ لم يكن بسبب منهأن ظلم المماطلة في الديون منفك : ثالثاً

أن تحميل المماطل فوق ما تحتمله ذمته ظلم له ، وهي أضرار لم يتسبب ا ، فكيف يلزم بضماا ، : رابعاً



وقد نص العلماء أن المماطل يضمن ما تسبب به من أضرار مالية تلحق بالدائن ، كأجور الشكوى، 

إذ هذه أضرار حاصلة بسبب ظلم المدين المماطل دون الأضرار الخارجة عنه ، والتي قد  وتحصيل الدين ،

  .تحصل لأي إنسان ماطله مدينوه أم لم يماطلوه، بل قد لا يكون دائناً لأحد 

  :إلى ثلاثة أمور، وهي ما يلي -واالله أعلم-ويمكن إرجاع سبب الخلاف في مسألة التعويض 

  .لمفروضة على المدين المماطل ، زيادة ربوية أم لا ؟هل الزيادة ا: الأمر الأول

أشبه بالدائن المتأخر عن الوفاء بعذر  -وهو المماطل -هل المدين المتأخر عن الوفاء ظلماً : الأمر الثاني 

  وهو المعسر، أو من لا يجد مالاً حاضراً يفي بدينه ، أم شبهه بالغاصب أقرب؟

  والأموال المماطَل فيها ؟ حكم أرباح النقود: الأمر الثالث

فمن رأى أن الزيادة المفروضة على المدين في مقابل التأخير ربا، فقد منع التعويض : فأما الأمر الأول 

مطلقاً ، ولو لحق الدائن ضرر؛ إذ إن هذه الأضرار قد تلحق المرء ولو لم يكن دائناً، وليس هناك تسبب 

المدين على ألا يعطيه إلا حقه ، والمطل لا يوجب زيادة في من المماطل بحصولها ، والدائن قد دخل مع 

  .الدين ، وظلمه له يستحق عليه التعويض في الآخرة ، والعقوبة الزاجرة في الدنيا 

و أما من منع أن تكون الزيادة المفروضة على المدين في مقابل التأخير ربا، فقد أجاز التعويض؛ لأا 

  .عوض عن ضرر واقع 

  
  

أن هذه الزيادة هي صورة من صور الربا الجاهلي ، وما كان الربا والزيادة التي  -في نظري –ولا شك 

يأخذها المرابون في الجاهلية إلا تعويضاً عن ضرر بقاء المال عند المدينين وتأخر هذا المال عنهم تلك 

  .الفترة 

لزام المدين بتعويض للدائن إذا مطله يتبين أن إ: " قال الدكتور عبد االله بن بيه بعد ذكره الأدلة والنقول 

  ).٢٤" (بدينه لا يجوز ، وأنه من الربا الذي لا يختلف العلماء في منعه

فإن من ألحق المدين المماطل بغيره من المدينين، وهو المدين المعسر أو المليء الذي غاب : وأما الأمر الثاني 

يجوز فرض الزيادة على المعسر بالإجماع كما ماله، فقد منع فرض غرامة مالية أو تعويض عليه، إذ لا 

  .، وهذا الإلحاق هو الراجح ، واالله أعلم )٢٥(سبق 

وأما من ألحق المدين المماطل بالغاصب فحكموا أن المماطل غاصب للمال منذ حلول أجل الدين 

  .وامتناعه عن الوفاء بعد المطالبة بلا عذر 

دراهم المماطل فيها، فقد تكلم الفقهاء في الأموال المغصوبة، وهو أرباح النقود وال: وأما الأمر الثالث

هل هي للمالك المغصوب منه أم للغاصب، وعلى هذا فتخرج مسألة ربح المدين المماطل بالدراهم 

  .ونحوها على مسألة ربح الغاصب من الأثمان المغصوبة

  :وحكم المسألة لا يخلو من حالتين 



  .ا الغاصب فيربح أن يتجر : الحالة الأولى 

  .أن لا يتجر ا الغاصب : الحالة الثانية 

  .أن يتجر ا الغاصب فيربح : الحالة الأولى 

  :اختلف العلماء فيمن يستحق ربح المال المغصوب على خمسة أقوال 

  :القول الأول 

  .ربح الدراهم المغصوبة للغاصب

، واحتمال )٢٨(هر القولين عند الشافعية ، وأظ)٢٧(، والراجح عند المالكية)٢٦(وهو مذهب الحنفية 

  ).٢٩(عند الحنابلة 

  :القول الثاني 

  .ربح الدراهم المغصوبة للمالك 

  ).٣١(، ومذهب الحنابلة )٣٠(وهو قول للشافعية يقابل الأظهر

فإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها ، هذا هو المذهب، وهو من : " قال الشيخ سليمان بن عبد االله

  ).٣٢(" مفرداته

  :القول الثالث 

  
  

  .أنه يتصدق بربح الدراهم المغصوبة

وهو قول لبعض المالكية، ورواية عن أحمد، وقال به من جعل الربح للغاصب، وهم بعض أصحاب 

  :القول الأول، إذ نصوا على أا لا تطيب له، وعليه أن يتصدق ا

بح له، ويتصدق به، ولو دفع الغلة إلى المالك لو ربح بدراهم مغصوبة كان الر:" قال في مجمع الضمانات

  ).٣٣"(حل له تناولها 

ولا يطيب لغاصب المال رِبحه حتى يرد رأس المال على ربه ، ولو تصدق بالربح :" وجاء في الرسالة 

  ).٣٤" (كان أحب إلى بعض أصحاب مالك 

  ).٣٥" (أنه يتصدق به : وعن أحمد : " وقال في المغني 

  :بع القول الرا

  .يقسم ربح الدراهم المغصوبة بين الغاصب والمالك مناصفة كالمضاربة 

  .وقال به ابن تيمية

مثل أن يغصب مال قوم بافتراء : ...إن كان جميع ما بيده أخذه من الناس بغير حق : " _ رحمه االله_قال 

: رة ونحوها ، فقيل فهذه الأموال مستحقة لأصحاا، ومن اكتسب ذه الأموال بتجا... يفتريه عليهم

بل يتصدقان به ؛ لأنه ربح خبيث ، وقيل : له إذا اشترى في ذمته ، وقيل: الربح لأرباب الأموال ، وقيل



بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال كالمضاربة ، كما فعل عمر بن الخطاب في المال الذي أقرضه : 

  ).٣٦" (قوال أبوموسى الأشعري لابنيه دون العسكر ، وهذا أعدل الأ

  :القول الخامس 

  .أن الغاصب إن كان موسراً فالربح له، وإن كان معسراً فالربح للمالك صاحب المال

  ).٣٧(وهو قول لبعض المالكية 

  :أدلة الأقوال 

  :دليل القول الأول

  :استدل من قال بأن الربح للغاصب

ب، فيكون ربح الدراهم له مقابل إن الخراج بالضمان والغنم بالغرم، والغاصب ضامن لما غص: قالوا

  ).٣٨(ضمانه لها، سواء أنفقها أم اتجر ا 

  :المناقشة

نوقش بأن هذا ليس على إطلاقه؛ وذلك لأن العين المغصوبة إذا لم تتغير ردها وبرئ من ضماا، والعين 

  ).٣٩(لا تضمن إلا إذا هلكت أو تغيرت، و إلا فلا 

  :دليل القول الثاني 

  ) :المغصوب منه(أن الربح لمالك الأثمان استدل من قال ب

  
  

  .إن الربح نماء ملك صاحب الدراهم، فيستحقها دون الغاصب؛ لأنه ظالم بغصبه فيهدر عمله : قالوا

  :المناقشة

  :يناقش بما يلي

صلى _نسلم أن الغاصب ظالم بغصب العين، وذلك يقتضي ضمان ما غصب بلا زيادة؛ لعموم قوله: أولاً

  ).٤٠" (على اليد ما أخذت حتى تؤديه " _ماالله عليه وسل

أرباح المال حاصل بالمال المغصوب وبجهد الغاصب المبذول فلا يحرم منها مطلقاً ولا يفوز ا : ثانياً 

  .مطلقاً ، بل يشتركان في ربح المال كالمضاربة 

  :دليل القول الثالث

  :استدل من قال بأن الربح يتصدق به بما يلي

كسب خبيث؛ إذ هو ربح مال مغصوب فلا يطيب للغاصب، وإذا لم يطب له لزمه  هذا الربح: قالوا

  .التخلص منه، وذلك بالصدقة به

  :المناقشة

يناقش بأن الصدقة تفَوت الربح عليهما جميعاً ، وأثر الغصب إنما هو في ضمان العين لصاحبها إن 



والعدل في الربح أن يشترك فيه صاحب  وجدت، أو مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن لم تكن مثلية ،

  .المال وصاحب العمل 

  :دليل القول الرابع

  :استدل من قال بأن الربح بينهما مناصفة بما يلي

  
  

خرج عبد االله وعبيد االله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى : "ما جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال 

لو : شعري، وهو أمير البصرة، فرحب ما وسهل، ثم قالالعراق ، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأ

بلى ها هنا مال من مال االله، أريد أن أبعث به إلى أمير : أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ، ثم قال

ير المؤمنين، فأسلفكماه ، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أم

وددنا ذلك ففعل ، وكتب إلى عمر بن الخطاب، أن يأخذ منهما : المؤمنين ، ويكون الربح لكما، فقالا

: المال ، فلما قدما باعا فأُربِحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر ، قال أكلُّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا 

المال وربحه ، فأما عبد االله فسكت ، وأما ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا : لا ، فقال عمر بن الخطاب 

: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا ، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه ، فقال عمر: عبيد االله ، فقال

يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً : أدياه ، فسكت عبد االله وراجعه عبيد االله ، فقال رجل من جلساء عمر 

قراضاً ، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد االله و عبيد االله ابنا قد جعلته : ، فقال عمر 

  ).٤١"(عمر بن الخطاب نصف ربح المال

  :وجه الدلالة من الأثر

أن عمر أعطاهما نصف الربح ، وأخذ لبيت المال رأس المال ونصف الربح الآخر، مع أما قد ضمنا 

ان ، ولم يسلبهما الربح كله نظير اختصاصهما بمال المسلمين المال، فلم يجعل لهما الربح كله مقابل الضم

دون بقية الجيش، بل جعله بينهما كالمضاربة، وهو مقتضى العدل، فكذا في أرباح المال المماطل فيه، 

يضمن الغاصب رأس المال، والربح بينهما مناصفة، للمالك نصف مقابل ماله، وللغاصب نصف مقابل 

  .جهده المبذول

  :لقول الخامس دليل ا

  :استدل من قال بأن الربح للغاصب إن كان موسراً، وللمالك إن كان معسراً بما يلي

  
  

إذا اتجر بمال اليتيم لنفسه، فإن كان موسراً فهي له؛ لقبول  -عند بعضهم-قياساً على ولي اليتيم : قالوا

  .)٤٢(ذمته الضمان ، وإن كان معسراً فهي لليتيم؛ لعدم قبول ذمته الضمان

  :المناقشة



يناقش بأنه قياس مع الفارق فلا يصح ، والفرق بينهما اختلاف اليد في كل منهما، إذ وليُّ اليتيم أمين، 

  ).٤٣(ويده على المال يد أمانة، أما الغاصب فمعتدي، ويده يد ضمان 

  :الترجيح 

غاصب، وهو قول ابن هو القول الرابع ، وهو أن الربح يقسم بين مالك المال وال_ واالله أعلم_الراجح 

تيمية؛ وذلك لقوة دليله، ولما لحق الأقوال الأخرى من المناقشة، ولأنه يحقق العدل، إذ الربح تحقق من 

  .وجود المال وحصول العمل، فيقسم بينهما، وأما أصل المال المعتدى عليه بالغصب، فهو مضمون مطلقاً

  .ألا يتجر ا الغاصب : الحالة الثانية 

الغاصب بالنقود المغصوبة بل حبسها، فإنه لا يضمن الربح المفترض عند جمهور أهل العلم، إن لم يتجر 

  :وبيان ذلك ما يلي 

سبق أن جمهور العلماء يرون أن الأرباح المحققة من التجارة بالمال المغصوب هي للغاصب، وأن مالك 

اً مفترضاً لم يحصل عليه الغاصب الدراهم لا يستحق شيئاً منها ، ومن باب أولى ألا يضمنوا الغاصب ربح

.  

أما الحنابلة القائلون بأن الربح المحقق للمالك ، وهو من مفردات مذهبهم ، فإم نصوا على عدم ضمان 

  .الربح الفائت إذا لم يتجر الغاصب بالمال 

ا لم ولا يضمن ربح فات على مالك بحبس غاصب مال تجارة مدة يمكن أن يربح منها، إذ: " قال البهوتي 

  ).٤٤" (يتجر فيه غاصب 

لا يضمن الغاصب ما فوته على المالك من : " وقال في مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد 

  ).٤٥" (الربح بحبسه مال التجارة 

ولم أجد من قال بأن ربح المال يضمن، سواء اتجر الغاصب به أو لم يتجر إلا قولاً لبعض المالكية، قال 

من غَصب دراهم ودنانير لشخص، فحبسها عنده مدة، فإنه " وغيرهما بالفوات"وشمل قوله : " الخرشي 

  ).٤٦" (يضمن الربح لو اتجر ربها ا 

  ).٤٧(ونسبه القرافي إلى ابن سحنون

  
  

أي العين  –ما اغتل منها : "وقد خالفهم ابن رشد فنقل اتفاق المذهب على أن الربح للغاصب ، إذ قال 

فالغلة له قولاً ...تصريفها، وتفويتها، وتحويل عينها، كالدنانير يغتصبها فيغتلها بالتجارة فيها ب -المغصوبة

  ).٤٨" (واحداً في المذهب

  :هو عدم تضمين الغاصب أرباح المال المفترضة ؛ لما يلي_ واالله أعلم_والراجح 

  ).٤٩("على اليد ما أخذت حتى تؤديه :"_ صلى االله عليه وسلم_عموم قوله: أولاً

  .أنه لو استحق التعويض عن ربحه المفترض لنقل خصوصاً مع كثرة حوادث الغصب: ثانياً



أن القول بتضمين الأرباح المفترضة قول مخالف لما عليه عامة أهل العلم، فلا يصح اعتباره أصلاً : ثالثاً

  .يعتمد عليه في التعويض عن ضرر المطل بسبب فوات الربح، ولو كان محققاً

  .الضرر الأدبي الناتج عن المماطلة في الديون : ث الرابع المبح

  :تمهيد 

  ).٥٠(الضرر الأدبي مصطلح قانوني يطلق على ما يقابل الضرر المادي، ويسمى أيضاً الضرر المعنوي 

الاعتداء الذي يصيب الإنسان في شعوره، أو عاطفته، أو كرامته، أو شرفه، : والضرر الأدبي يعني 

ظهر غير لائق، وما يصيبه من ألم نتيجة الاعتداء على حق من حقوقه المالية وغير المالية ويجعله يظهر بم

)٥١.(  

  ).٥٢(إلحاق مفسدة في شخص الآخرين لا في أموالهم : وقيل هو

  ).٥٣(الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية : وقيل هو 

دي ، ومثاله الضرر الذي يصيب وهذا الضرر الأدبي قد يكون ضرراً أدبياً محضاً لا يقترن به ضرر ما

  .الشخص في عاطفة الحنان والمحبة، أو الحزن الذي يجده المرء بسبب سوء الخلق ونحوه 

الضرر الذي : و قد يكون الضرر الأدبي ضرراً أدبياً غير محض ، أي قد يترتب عليه ضرر مادي ، ومثاله

لكسب، أو الفرية التي تجعل المرء يطرد من يشوه الجسم، أو يؤثر في أداء العامل و إنتاجه وقدرته على ا

  ).٥٤(عمله، أو لا يحصل عليه أصلاً 

  ):٥٥(ومن أمثلة الأضرار الأدبية التي ما يلي 

  .الضرر الذي يصيب الإنسان نظراً لاامه في دينه ) ١

  
  

  .الضرر الذي يصيب الإنسان في عرضه وسمعته وأمانته ) ٢

  .ويمس كرامته الضرر الذي يلحق مكانة الإنسان ) ٣

  .الألم الذي يحصل للإنسان نتيجة ضرب أو جرح وليس له أثر) ٤

وقد تقرر في الشريعة تحريم الاعتداء على الناس وإيذائهم بغير حق، سواء كان هذا الاعتداء في أنفسهم، 

منات بِغيرِ ما اكْتسبوا والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤ: "_تعالى_أو في أموالهم، أو في مشاعرهم، قال 

  ).٥٦" (فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناً

إن االله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم :" _ صلى االله عليه وسلم_وقال

  ).٥٧" (هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا

الضرر المعنوي ورفعه ، وتكلم الفقهاء في فروع من  وجاءت الشريعة بعقوبات رادعة وزاجرة لدرء هذا

  ):٥٨(هذا الضرر، منها ما يلي

  .القذف بالزنا أو اللواط أو بنفي النسب ، وجاء في عقوبته حد القذف ومنع قبول الشهادة ) ١



الرمي بما لا يستوجب القذف ، ويشمل كل أذى بالكلام والفعل ما لم يصل للقذف، وفيه التعزير ) ٢

  .رالزاج

  .ما يصيب الجسم من ألم، نتيجة ضرب أو جرح لم يترك أثراً ولم يفوت منفعة، وفيه التعزير الزاجر) ٣

  .صورة الضرر الأدبي الناتج عن المماطلة في الديون : المطلب الأول

قد يتأخر المدين في وفاء دينه، ويطالبه الدائن فيماطل في الوفاء، فيلحق بالدائن أضرار معنوية بسبب 

  :ك، من صورها ما يلي ذل

أن يكون الدائن من أشراف الناس الذين يغض من قدرهم ، وينقص من مكانتهم، التردد على  -١

  .المحاكم، ومراكز الشرط، وجهات التنفيذ الأخرى 

ضرر الدائن من كثرة الاتصالات على المدين، والذهاب إليه، وملاحقته، وانتظاره، وما ينتج عن  -٢

  .وخوف من ضياع الحق، مما قد يعود بالضرر الصحي على بدنه ذلك من هم وحزن، 

ضرر ما يلحق سمعة الدائن عند الناس إذا علموا بمطالبته للمدين، إذ قد يظنون أنه ظالم بالمطالبة،  -٣

  .وذو قسوة وغلظة على مدينيه الذين يدعون الإعسار، ولا يعلمون حقيقة ملاءم 

  
  

دد للدائن أو للشركة الدائنة، إذا كانت تعاني من ديون متعثرة لدى ضرر عدم طمأنينة العملاء الج -٤

عملاء آخرين مدينين، فيحمل هذا على نقدها عبر وسائل إعلامية مما يعود على استثماراا وإقبال 

  .الناس عليها بالضعف 

  ؟فهل يستحق المتضرر بمثل هذه الأضرار الأدبية المعنوية تعويضاً مالياً عن ضرره أم لا 

  .حكم التعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن المماطلة في الديون : المطلب الثاني 

لبيان حكم التعويض عن الضرر الأدبي لا بد من تحرير محل النزاع، ومعرفة حكم التعويض عن الضرر 

 الأدبي، ثم بناء حكم التعويض عن الضرر الأدبي فيما يخص المماطلة في الديون عليه، وينتظم ذلك في

  :ثلاث فروع 

  .تحرير محل النزاع في الضرر الأدبي : الفرع الأول 

إما أن يكون ضرراً أدبياً محضاً، أو ضرراً أدبياً غير محض، فإن كان الضرر أدبياً : سبق أن الضرر الأدبي

غير محض أي ينطوي عليه ضرر مادي كمن كُذب عليه ظلماً، فساءت سمعته، ومن ثَم فُصلَ من عمله 

ء السمعة، أو حرِم من ترقيته بناء على ذلك، فهذا النوع له حكم التعويض عن الضرر المادي لسو

  .الفعلي، وقد سبق تفصيله

  .ومحل النزاع هو في النوع الآخر، وهو الضرر الأدبي المحض الذي لا يترتب عليه ضرر مادي 

  .حكم التعويض المالي عن الضرر الأدبي: الفرع الثاني 

اطلعت عليه أن أحداً من الفقهاء السابقين تكلم عن الضرر المعنوي أو الضرر الأدبي ذا  لم أجد فيما



الضرر الأدبي أو –لم نجد أحداً من الفقهاء عبر ذا :" المسمى، وقد جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه 

ء تكلم عن التعويض المالي وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقها - المعنوي

  ).٥٩" (في شيء من الأضرار المعنوية 

  :أما المعاصرون فقد اختلفوا في حكم التعويض عن الضرر الأدبي على قولين 

  :القول الأول 

  .- المعنوي-عدم جواز التعويض المالي عن الضرر الأدبي 

  
  

واالس الشرعية، وقال به بعض  وهذا مقتضى قول عامة الفقهاء السابقين ، واختارته بعض اامع

  ).٦٠(المعاصرين 

  :بشأن موضوع الشرط الجزائي ما نصه) ٣/١٢/(١٠٩وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 

ولا يشمل الضرر الأدبي أو .....الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي: خامساً"

  ).٦١" (المعنوي

تعويض مالي على ما تقضي به  -أي الضرر الأدبي والمعنوي–ليس فيهما " :وقال الشيخ علي الخفيف

  ).٦٢" (قواعد الفقه الإسلامي ، وذلك محل اتفاق بين المذاهب

إننا لا نرى مبرراً استصلاحياً لمعالجة الأضرار الأدبية : خلاصة القول: "وقال الشيخ مصطفى الزرقا

  ).٦٣" (ت مجالاً واسعاً لقمعه بالزواجر التعزيريةبالتعويض المالي ، ما دامت الشريعة قد فتح

  :القول الثاني 

  .-المعنوي  –جواز التعويض المالي عن الضرر الأدبي 

  ،)٦٤(وقال به بعض المعاصرين

  ).٦٥(وهو ما عليه العمل في القوانين الوضعية المعاصرة 

  :الأدلة 

  :أدلة القول الأول 

  :ضرر الأدبي المحض بما يلي استدل المانعون للتعويض المالي عن ال

  :الدليل الأول 

الضرر الأدبي المعنوي ليس فيه خسارة مالية، فلا يمكن تقديره بالمال بحال ، والتعويض المالي لا يكون إلا 

عن ضرر مالي واقع فعلاً يمكن تقديره بالمثل أو بالقيمة ، لذا شرع في مقابل مال فائت أو بدلاً عن 

فقد شرط القصد في الجناية، أولعفو اني عليه، أو وليه، ونحو ذلك، إذ هي قصاص تعذر استيفاؤه؛ ل

أشياء محسوسة يمكن تقديرها ، وفي الغالب يترتب عليها خسارة مالية، أما الضرر الأدبي فيمكن إزالته 

  .بالتعزير والعقوبة الرادعة، فيقتصر عليها



  

تعويض مالي على ما تقضي به  -دبي والمعنويأي الضرر الأ –ليس فيهما :" قال الشيخ على الخفيف 

قواعد الفقه الإسلامي ، وذلك محل اتفاق بين المذاهب ، وأساس ذلك فيهما أن التعويض بالمال يقوم 

على الجبر بالتعويض ، وذلك بإحلال مال محل مال فاقد مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه، إزالة 

إلا بإحلال مال محل مال مكافئ له ليقوم مقامه ويسد مسده، للضرر، وجبراً للنقص، وذلك لا يتحقق 

  ).٦٦" (وكأنه لم يضع على صاحب المال الفاقد شيء، وليس ذلك بمتحقق فيهما 

مبدأ التعويض المالي عن الأضرار الأدبية له محذور واضح ، وهو أن : " وقال الشيخ مصطفى الزرقا

بينما يظهر في أحكام الشريعة الحرص على التكافؤ  مقدار التعويض اعتباطي محض لا ينضبط بضابط ،

الموضوعي بين الضرر والتعويض، وهذا متعذر هنا ، وكثيراً ما نسمع فنندهش في أخبار الدعاوى 

  ).٦٧" (والأقضية الأمنية أرقاماً بالملايين لقاء مزاعم أضرار أدبية في منتهى التفاهة

  :الدليل الثاني 

المعنوي القذف ، وشرع فيه الحد ثمانون جلدة، وهي عقوبة بدنية زاجرة، أن أبرز صور الضرر الأدبي 

ولذا لا يجوز الصلح عنه بمال؛ إذ لا يحتمل المعاوضة ؛ لأن التعويض يخرجه عن موضوعه، مع أن القذف 

  .حق خالص للمقذوف ، ومثل القذف غيره من الأضرار المعنوية فلا تعوض بالمال 

ن قذف على شقص أو مال لم يجز، ورد، ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أو ومن صالح م: " قال الحطاب 

  ).٦٨" (باب الأخذ على العرض مالاً -لأنه من-...لا

لو صالح سارقاً ليطلقه، أو شاهداً ليكتم شهادته، أو شفيعاً عن شفعته، أو مقذوفاً : " وقال ابن قدامة 

  ).٧٠" (نزاع بلا: "، قال في الإنصاف )٦٩"(عن حده، لم يصح الصلح 

  :الدليل الثالث 

  
  

أن الضرر الأدبي المعنوي لا يجبره التعويض المالي، فهو يجحف في حق الفقير، ولا يردع الغني، أما العقوبة 

فهي زاجرة للمعتدي فقيراً كان أم غنياً ، ولذا شرع لهذا الضرر ما يناسبه من الحد، والتعزير : البدنية

و كاف في شفاء غيظ المتضرر، وإزالة ضرره ، وزوال العار عنه، وإعادة الزاجر، والتأديب الرادع ، وه

  ).٧١(الاعتبار له 

  :الدليل الرابع 

عمل أهل العلم على عدم تعويض المتضرر ضرراً أدبياً معنوياً غير مادي ، فقد نصوا على تنكيل من 

  :أقوالهم في ذلك ما يلي آذى غيره ، وأن الضمان لا يجب إلا في ما كان مثلياً أو قيمياً ، ومن 

  ).٧٢" (الأصل أن ضمان المثل بالمثلي ، والمتقوم بالقيمة: " قال السيوطي

  ).٧٣" (ولو بغمز العين ...من آذى غيره بقول أو فعل يعزر :" وقال ابن نجيم 



 أرأيت من افترى على رجل مرجوم في الزنا، أيحد حد:" وجاء في المدونة فيمن قذف المحدود في الزنا 

فهل ينكل في قذفه هؤلاء في قول : قال .....لا حد عليه: قال مالك : الفرية أم لا في قول مالك ؟ قال 

  ).٧٤" (إذا آذى مسلماً نكِّل: مالك؟ قال 

من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلاً، فينبغي أن يؤدب، وأقل ذلك :" وقال في تبصرة الحكام 

  ).٧٥"(اللددبالحبس؛ ليندفع بذلك أهل الباطل و

" وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه، عزر؛ لكذبه وأذاه: " وقال في الإقناع 

)٧٦.(  

  :أدلة القول الثاني 

  :استدل ايزون للتعويض عن الضرر الأدبي المحض بما يلي 

  :الدليل الأول 

  .عادت فالتحمت بأن فيها أرش الألماستدلوا بما جاء عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في الشجة إذا 

  
  

وإن شج رجلاً فالتحمت ولم يبق أثر، أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره، فلا :" جاء في تبيين الحقائق 

عليه أرش الألم ، وهو : _ رحمه االله_، وقال أبو يوسف _ رحمه االله_أرش ، وهذا قول أبي حنيفة 

عليه أجرة : _ رحمه االله_لحاصل لم يزل ، وقال محمد حكومة عدل؛ لأن الشين الموجب إن زال فالألم ا

  ).٧٧" (الطبيب ؛ لأن ذلك لزمه بفعله، فكأنه أخذ ذلك من ماله وأعطاه الطبيب

فأبو يوسف قرر التعويض المالي مقابل الألم ، والألم ضرر أدبي ، وعليه فيقاس على الألم غيره من الأضرار 

  ).٧٨( عن الضرر الأدبي الأدبية المحضة ، فيجوز التعويض المالي

  :المناقشة

نوقش بأن قول أبي يوسف لا يصلح دليلاً على مشروعة التعويض عن الضرر الأدبي بالمال؛ لأنه ليس 

حجة في نفسه ، ولأنه اجتهاد مقابل بمثله ، ثم إن قوله خارج عن محل النزاع ؛ لأن الضرر هنا ليس 

مادي ، فيسوغ التعويض فيه باعتباره يؤدي إلى خسارة ضرراً أدبياً محضاً، بل هو ضرر نتج عنه ضرر 

  .مالية ، لأنه قد يعطله عن الكسب والعمل ، ويتحمل فيه أجرةً للطبيب وثمناً للدواء 

  :الدليل الثاني 

التعزير بالمال، وهو مقرر شرعاً، : الواجب في الضرر المعنوي الأدبي هو التعزير، ومن أنواعه: قالوا

  ).٧٩(ن الضرر الأدبي لا يخرج عن التعزير بالمال المقرر شرعاً والتعويض بالمال ع

  :المناقشة

نوقش بأن هذا خارج عن محل النزاع ، إذ النزاع في تعويض المتضرر ضرراً أدبياً بالمال ، واستدلالكم في 

لح التعزير بالمال يختلف عن التعويض المالي ، إذ إن مورد التعزير بالمال لبيت المال، ومصرفه مصا



المسلمين، بخلاف التعويض فهو للمتضرر مقابل ما لحقه من ضرر مادي يمكن أن يقابل بمثله أو قيمته، 

  ).٨٠(والسمعة والشرف ليست من الأشياء المتقومة بالمال

  
  

الأسلوب الذي اتبعته الشريعة في معالجة الأضرار الأدبية إنما هو التعزير : " قال الشيخ مصطفى الزرقا 

يس التعويض المالي ، إذ لا تعد الشريعةُ شرف الإنسان وسمعته مالاً متقوماً يعوض بمال آخر الزاجر، ول

  ).٨١" (إذا اعتدي عليه

  :الترجيح 

أن القول الراجح هو القول الأول وهو عدم جواز _ واالله أعلم_بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر 

  :يلي  التعويض المالي عن الضرر الأدبي المحض ، وذلك لما

  .قوة أدلة القول الأول ، وضعف أدلة القول الآخر بالمناقشة الواردة عليها . ١

أن العلماء بنوا قولهم بالتعويض المالي في الضرر الحقيقي الفعلي على ما يتكبده المضرور من خسارة . ٢

  .مالية بسبب ذلك الضرر، وهذا مخالف للضرر الأدبي إذ لا يكبده خسارة مالية

بة البدنية من جنس الضرر الأدبي إذ الضرر حاصل بأذى المضرور ، وهذا يمكن إزالته بمثله، العقو. ٣

وذلك بالتعزير والتأديب الذي يشفى غيظ المضرور ويؤذي الضار في شعوره وكرامته ويلحق به الأذى 

.  

لينا ، وعدم أن هذا فعل الصحابة ومن بعدهم من العلماء ، ولو كان التعويض بالمال جائزاً لنقل إ. ٤

  .النقل مع كثرة الحوادث دليل على أن المتقرر عندهم هو عدم التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي 

  ).٨٢(كانا يعاقبان على الهجاء _ رضي االله عنهما_ما جاء أن عمر وعثمان : ومن أفعال الصحابة 

ليس :" ث ، يا فاسق ، قال يا خبي: في الرجل يقول في الرجل : قال_ رضي االله عنه_وجاء أن علياً 

  ).٨٣" (عليه حد معلوم ، يعزر الوالي بما رأى 

  التعويض عن الضرر الأدبي المحض الناتج عن المماطلة في الديون: الفرع الثالث 

مما سبق يظهر رجحان القول بعدم التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي ، وعليه فإن ما يترتب على 

  :تعويض فيه، لما تقدم ، ولما يليالمماطلة من ضرر أدبي لا 

عدم تقوم هذا الضرر، وقد سبق أن من شروط التعويض عن الضرر أن يكون متقوماً، أي يمكن : أولاً 

  .تقويمه بما يعادل الضرر، ولا يمكن تقويم ضرر المطل الأدبي

  
  

يمنع التعويض عن الضرر أن الديون يتشدد فيها مالا يتشدد في غيرها؛ منعاً للوقوع في المحذور، ف: ثانياً

  .الأدبي في المماطلة في الديون؛ سداً للذريعة



أن صاحب الحق داخل في عقد المداينة على بصيرة من أمره، وهو يدرك احتمال وقوع مطل أو : ثالثاً

إفلاس ونحوه، ويمكنه أن يحتاط لنفسه بما شاء من التوثيقات التي تحفظ له حقه، فإن فرط فما لحقه من 

بسبب تقصيره، فلا يتحمله المماطل ، وغالباً ما يزيد الدائن في ثمن سلعته المؤجل بما يطمعه في ضرر ف

دخول تلك المخاطرة ، وهذا واقع أكثر المؤسسات المالية المتعاملة بعقود المداينات؛ إذ ترفع من هامش 

  .الربح لتوقعها مثل هذه الأضرار الحقيقية والأدبية 

المادية والمعنوية لا تذهب هدراً على من وقعت عليه بل يتحملها المماطل في  علماً بأن هذه الأضرار

أن ألم منع المال : الآخرة ما لم يتحلل من أصحاا في الدنيا ، وقد ذكر بعض الفقهاء في كتاب الغصب 

  .عن صاحبه لا يزول إلا بالتوبة، ومثله المماطل

ى فعله، وقد مات المغصوب منه، ورد ما غصبه على ولو ندم غاصب عل: "قال البهوتي في شرح المنتهى

الورثة برئ من إثمه، أي المغصوب لوصوله لمستحقه ، ولا يبرأ من إثم الغصب؛ لما أدخل على قلب مالكه 

 من ألم الغصب، ومضرة المنع من ملكه مدة حياته، فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة، ولو رده أي المغصوب

، وموت مالكه إلى ورثته، فلمغصوب منه مطالبته أي الغاصب بما غصبه منه في ورثةُ غاصبه بعد موته

الآخرة، لأن المظالم لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة، ولأا ظلامة عليه قد مات ولم يتحلل منها 

  ) .٨٤" (برد ولا تبرئة، فلا تسقط عنه برد غيره لها إلى غير المظلوم

  
  

ني ظلم ، والمماطل ظالم ، والواجب على الظالم أن يسعى في التخلص من الظلم في و يؤيده أن مطل الغ

أن _ رضي االله عنه_الدنيا قبل أن يحاسب عليه في الآخرة ، ويشهد له ما جاء عن أبي هريرة 

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم :" قال_ صلى االله عليه وسلم_النبي

يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات قبل ألا 

  ).٨٥" (أُخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

وإذا بادر المماطل بتقديم زيادة مالية على أصل الدين عند السداد، وهي غير مشروطة عليه في العقد أو 

لم يجر ا عرف أو تواطؤ عليها ، بل بذلها من تلقاء نفسه بعده ، ولم تفرض عليه بحكم أو إلزام ، و 

وباختياره، فإنه لا مانع شرعاً من قبول هذه الزيادة ، إذ تعد هذه الزيادة من حسن القضاء وتطييب 

القلب ، وهي من الدائن لطلب رفع الظلم الواقع منه بالمطل ، ولزوال الإثم بسبب حبسه لمال المضرور 

إشارة " فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم : "_ صلى االله عليه وسلم_لهبغير حق، وفي قو

إلى أن المؤمن إذا وقع في ظلم أخيه، فعليه أن يبادر في التحلل منه ولو بالدينار والدرهم ، وقد كان 

في حديث  أحسن الناس قضاء، وأثنى على من كان ذه الصفة ، كما جاء_ صلى االله عليه وسلم_النبي

ليتقاضاه ، فأغلظ ، فهم به _ صلى االله عليه وسلم_أن رجلاً أتى النبي" _ رضي االله عنه_أبي هريرة 

أعطوه سناً : دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً ، ثم قال: _صلى االله عليه وسلم_أصحابه ، فقال رسول االله



أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاءً : قال يا رسول االله إلا أَمثَلَ من سنه ، ف: مثل سنه ، قالوا 

)"٨٦.(  

  
  

وجاء في معيار المدين المماطل المعتمد من الس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

لا مانع من قبول ما يقدمه المدين المماطل عند السداد من زيادة على الدين على أن : " الإسلامية ما نصه

  ).٨٧" (شرط مكتوب، أو ملفوظ، أو ملحوظ، أو عرف، أو تواطؤ على هذه الزيادة لا يكون هناك 

 --------------------------  

  ) .١٩٨(تعليق زكي الدين شعبان على بحث الزرقا ص : ينظر) ١(

  ) .١٩٨(تعليق زكي الدين شعبان على بحث الزرقا ص : ينظر) ٢(

  ) .٢٥-٣٠/٢٤(الفتاوى : ظر، وين) ٢٠١(الاختيارات العلمية للبعلي ص ) ٣(

  ) .١/٣٧١(تبصرة الحكام ) ٤(

)١١٧-٤/١١٦) (٥. (  

، وفيه قياس تحميل المماطل نفقات الشكاية على تحميل الغاصب أجرة رد المغصوب إلى )٣/٤٤١) (٦(

  .موضعه بجامع التسبب في غرم هذا المال بغير حق 

)٧/١٤٨) (٧. (  

)٢/٢٧٦) (٨. (  

)١٥/١٢٧) (٩. (  

والترمذي في ) ٣٥٦١(برقم) ٣/٢٩٦(ه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب الرقبى أخرج) ١٠(

، وابن ماجة في سننه ، كتاب ) ٣/٥٦٦(السنن ، كتاب البيوع ، باب ما جاء أن العارية مؤداة ، 

، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب العارية ، ) ٢٤٠٢(ورقمه) ٢/٨٠٢(الصدقات ، باب في العارية 

، والنسائي في السنن الكبرى ، كتاب ) ١٢-٥/٨(وأحمد في المسند ) ؛٦/٩٠(عارية مضمونة باب ال

، والدارمي في سننه ) ٢/٥٥(والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ) ٣/٤١٠(العارية ، باب المنيحة ، 

) ٢/٤١(، والروياني في مسنده ) ٢٥٩٦(ورقمه) ٢/٣٤٢(، كتاب السير ، باب العارية مؤداة 

والحديث من رواية الحسن عن سمرة ، وقد اختلف ) ٢٥٦(وابن الجارود في المنتقى ص ) ٧٨٤(قمهور

، وضعفه )٣/٦٠(في سماع الحسن البصري من سمرة ، و أعل الحديث بذلك الحافظ في التلخيص 

  ) .٥/٣٤٨(الألباني في إرواء الغليل 

)١٥/١٢٧) (١١. (  

)٤/١٢٢) (١٢. (  



  ).٥٥-١٣/٥٤(فتاوى ورسائل الشيخ ) ١٣(

  ).٣٣(التعويض عن أضرار التقاضي للدكتور عبد الكريم اللاحم ص: ينظر) ١٤(

  
  

  ).٣٣(التعويض عن أضرار التقاضي ص: ينظر) ١٥(

  .من هذا البحث) ١٥٧(، وص ) ٣٤(التعويض عن أضرار التقاضي ص : ينظر) ١٦(

  ) .٣٤(المعايير الشرعية ص ) ١٧(

  :صل، ونص عليه من المعاصرين وهو مقتضى قول من منع ولم يف) ١٨(

  ).٤٠(الدكتور تقي العثماني كما في بيع التقسيط له في كتابه بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص -

والدكتور نزيه كمال حماد كما في بحثه المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء ص  -

  ).٣٥١(وقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص) ٢٩٥(

  ).٢٨٢(والدكتور محمد شبير كما في الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص -

  ).٥٤(الشيخ عبداالله بن بيه كما في تعليقه على بحث الزرقا في مجلة دراسات فقهية إسلامية ص  -

، وتعليقه على بحث الزرقا في )١/٣٣٤(والدكتور رفيق المصري كما في مجلة امع العدد السادس  -

  ).٧٥(دراسات اقتصادية إسلامية ص  مجلة

  ).٢٦٨(قرارات امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص) ١٩(

  ) .٤٤٨-٤٤٧/ ١(مجلة امع ، العدد السادس ) ٢٠(

  ).٣٤(المعايير الشرعية ص) ٢١(

المعاصرين  وهو مقتضى قول من أجاز التعويض عن ضرر فوات الربح المفترض، و نص عليه من) ٢٢(

  :-ممن منع التعويض عن الربح المفترض –

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، في فتواه لدار المال الإسلامي بالسودان وهي منشورة في مجلة  -

الاتفاق على إلزام المدين الموسر : هـ بعنوان ١٤٠٥عام ) ١:ع  ٣:م (أبحاث الاقتصاد الإسلامي 

  ).١١٣-١١١(بتعويض ضرر المماطلة، ص 

) ٣:م ( والدكتور زكي عبد البر كما في تعليقه على فتوى الضرير في مجلة جامعة الملك عبد العزيز  -

  ) .٦١(هـ ص ١٤١١

) ١:م ( والشيخ زكي الدين شعبان كما في تعليقه على بحث الزرقا في مجلة جامعة الملك عبد العزيز  -

  ) .١٩٩(هـ ص ١٤٠٩

  
  



، والشيخ في نظري لا يقول )١١٢(لمدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة ص الاتفاق على إلزام ا) ٢٣(

بتعويض ضرر فوات الربح المفترض كما هو ظاهر تأصيله؛ إذ يدل على اختياره للتعويض عن الضرر 

الربح المؤكد الفائت على صاحبه، وقد نسب له القول بالتعويض : الفعلي ، ويدخل في الضرر الفعلي

البنك : "لربح المفترض وليس بصحيح، وقد تراجع الضرير أخيراً عن فتواه هذه، فقال عن ضرر فوات ا

الذي أصدرت له الفتوى لم يستطع تنفيذها التنفيذ الصحيح الذي قصدته؛ لأنه أراد أن يعتمد على 

ا الربح التقريبي وليس الفعلي في تقدير الضرر، فوجهت بوقف العمل بالفتوى خوفاً من أن يؤدي تنفيذه

) ٥:(الاقتصاد الإسلامي، الد -مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: ينظر)". [الربا(إلى ما يشبه الفائدة 

، وقد ذكر الدكتور أحمد بن علي بن عبد االله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة )]٧٠(هـ ص١٤١٣

وى الضرير، والشيخ محمد أنه بناء على فت: الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان 

خاطر، والشيخ عبد االله بن منيع، تم العمل ذه الفتوى في بنك البركة، ودار المال الإسلامي، وبعض 

المصارف في السودان، ومن خلال تطبيق المصارف اتضح للشيخ الضرير أن معالجات الضرر الفعلي 

عة الربا منع المصارف التي يتولى فيها مسؤولية المادي عن المطل أصبح شبيها بالفائدة الربوية، وسداً لذري

  ) ] .٥(الإجراءات المفترضة لمواجهة المماطل ص: ينظر. [الرقابة الشرعية من العمل بتكلم الفتوى

، وعليه مدار الأدلة السابقة في )٥٤(العدد الثاني ص) ٣:م (مجلة دراسات فقهية إسلامية ) ٢٤(

  ).٣٩١-٣٥٩(ص

  .من هذا البحث) ٣٣٩(وص) ٢٣٣(ص: ينظر) ٢٥(

  ) .١٣٠(مجمع الضمانات ص : ينظر) ٢٦(

، وحكاه قولاً )٦/١٤٣(، الخرشي مع العدوي )٨/٣١٧(، الذخيرة )٢٣٣(الرسالة ص: ينظر) ٢٧(

  ).٢/٤٩٨(واحداً في مذهب المالكية ابن رشد في المقدمات الممهدات

، روضة الطالبين )١٤/٢٤٨(المهذب: فيما إذا اشترى في ذمته ونقد الثمن المغصوب، ينظر) ٢٨(

)٥/٥٩.(  

  
  

  ).٧/٣٩٩(المغني : فيما إذا اشترى في ذمته ونقد الثمن المغصوب، ينظر) ٢٩(

  ) .٢٥٠-١٤/٢٤٨(، تكملة اموع للمطيعي ) ٥/٥٩(روضة الطالبين : ينظر) ٣٠(

  ) .١٥/٢٧٧(، الإنصاف ) ٤/٤٩٤(، الفروع ) ٧/٣٩٩(المغني : ينظر) ٣١(

  ) .٢/٢٥١(المقنع حاشيته على ) ٣٢(

  ) .١٣٠(ص ) ٣٣(

  ) .٢٣٣(لابن أبي زيد القيرواني ص) ٣٤(

)٧/٣٩٩) (٣٥. (  



  ) .٣٢٩-٣٠/٣٢٨(مجموع الفتاوى ) ٣٦(

  ) .٦/١٤٣(، حاشية العدوي على الخرشي ) ٨/٣١٧(الذخيرة : ينظر) ٣٧(

  ) .٢٥٥(الأشباه والنظائر للسيوطي ص : ينظر) ٣٨(

  ) .٨/٣١٨(الذخيرة : ينظر) ٣٩(

  ).٣٩٦(سبق تخريجه ص) ٤٠(

، والشافعي في ) ٢/٦٨٧(أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القراض ، باب ما جاء في القراض ) ٤١(

وصحح ) ٣/٦٣(، والدارقطني في سننه )٦/١١٠(، البيهقي في كتاب القراض )٢٥٢(مسنده ص 

وهو على شرط ): "٥/٢٩١(، وقال الألباني في إرواء الغليل )٣/٥٧(الحافظ إسناده في التلخيص 

  ".الشيخين

  ) .٨/٣١٧(الذخيرة : ينظر) ٤٢(

  ) .٣٢٤-٢/٣٢٣(المنثور في القواعد الفقهية للزركشي : ينظر) ٤٣(

  ) .٣/٨٧٣(شرح المنتهى ) ٤٤(

  ) .١٣٩٧( المادة) ٤٥(

  ) .٦/١٤٣(الخرشي على خليل ) ٤٦(

  : أربعة أقسامواستحسن القرافي أن تقسم المسألة إلى) ٨/٣١٧(الذخيرة : ينظر) ٤٧(

إن كان المغصوب منه لا يتجر فيها لو كانت في يده، ولم يتجر فيها غاصب، فرأس المال؛ لعدم تعين . ١

  .تضييع ربح على المغصوب منه

وإن كان المغصوب منه يتجر فيها لو كانت في يده، ولم يتجر فيها الغاصب، فللمغصوب منه ما كان . ٢

ه إياه، وقياساً على ما لو غصب داره وأغلقها إلا أن يعلم أن التجارة تلك يربحه في تلك المدة؛ لأنه حرم

  .المدة غير مربحة

إن كان المغصوب منه لا يتجر فيها، وتجِر فيها الغاصب وهو موسر بغيرها، ولم يعامل من أجلها، . ٣

  .فالربح له؛ لتقررها في ذمته بالتصرف

  
  

٤ .ل لأجلها، فالربح للمغصوب إن كان المغصوب منه لا يتجر فيها، وتجِر فيها الغاصب وهو فقير عوم

منه؛ لقوة شبهة تحصيله للربح، وإن كان المغصوب منه يتجر فيها فعلى الغاصب الأكثر مما ربح أو ما 

  .كنت تربحه

  ).٤٩٨-٢/٤٩٧(المقدمات الممهدات ) ٤٨(

  ).٣٩٦(سبق تخريجه ص) ٤٩(

، أما الشيخ على الخفيف فقد )٥٣(وص) ٢٣(لزحيلي صنظرية الضمان للدكتور وهبة ا: ينظر) ٥٠(



  :فرق بين الضرر الأدبي والضرر المعنوي 

هو ما يصيب الإنسان في شرفه، وعرضه من فعل أو قول يعد مهانة له، كما في القذف : فالضرر الأدبي 

 في مخاطبته، والسب، وفيما يصيبه من ألم في جسمه، أو عاطفته من ضرب لا يحدث فيه أثراً، أو من تحقير

  .أو امتهان في معاملته

هو تفويت مصلحة غير مالية ملتزم ا ، كما في التزام امتنع فيه الملتزم عن تنفيذ : والضرر المعنوي 

التزامه ، كالوديع يمتنع عن تسليم الوديعة إلى مالكها ، والمستعير يمتنع من تسليم العارية إلى المعير ، 

العين المستأجرة إلى مؤجرها ، ونحو ذلك من كل ما ليس فيه تفويت مال والمستأجر يمتنع عن تسليم 

الضمان في الفقه : ينظر . [ على صاحب العين ؛ وبين أما لا يستحقان التعويض في الفقه الإسلامي

  ) ] .٤٥- ٤٤(الإسلامي ص 

لجميل شرقاوي ص النظرية العامة للالتزام : ، وينظر)٨(التعويض عن الضرر الأدبي للدهمشي ص ) ٥١(

)٤٨٤. (  

الضرر الأدبي للدكتور عبد االله بن مبروك النجار : وينظر) ٩٢(محمد فوزي . نظرية الضمان د) ٥٢(

  ) .١٢٥(ص 

  ) .٢/٩٨١(الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري ) ٥٣(

) ٢١(ان ص ، الموجز في النظرية العامة للالتزام لأنور سلط)١٢١(الفعل الضار للزرقا ص: ينظر) ٥٤(

  ) .٢٢٥(ناصر الجوفان ص : ، التعويض عن السحن للدكتور

وهبه . نظرية الضمان د) ٤٤(الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الحفيف ص : ينظر ) ٥٥(

، التعويض عن السجن ) ٧(، التعويض عن الضرر الأدبي للدهمشي ص ) ٥٣-٢٤- ٢٣(الزحيلي ص 

)٢٧٢. (  

  )٥٨(سورة الأحزاب الآية ) ٥٦(

  
  

، رقم ) ١٠/٤٧٨(أخرجه ذا اللفظ البخاري في صحيحه، كتاب الأدب ، باب الحب في االله ) ٥٧(

  ).٣٧(، وقد سبق تخرجه ص) ٦٠٤٣(الحديث

، التعويض عن الضرر الأدبي )٣٣-٣٠(التعويض عن الضرر للدكتور محمد بوساق ص : ينظر) ٥٨(

  ).١٤- ١٢(ص 

  ) .١٣/٤٠(الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٥٩(

  :وممن قال به من المعاصرين ) ٦٠(

  ) .٤٥(الشيخ علي الخفيف كما في كتابه الضمان في الفقه الإسلامي ص 

  ) .١٢٤-١٢١/ ٢٠-١٩(والشيخ مصطفى الزرقا في كتابه الفعل الضار ص 



  ) .١/١٧٢(والدكتور صبحي محمصاني كما في كتابه النظرية العامة للموجبات والعقود 

محمد الأمين الضرير كما في بحثه الشرط الجزائي في مجلة امع العدد الثاني عشر والدكتور الصديق 

)٧٦-٢/٦٤.(  

  ).٧٧(والدكتور محمد الزحيلي كما في بحثه التعويض عن الضرر من المدين المماطل ص

  ).٣٤(والدكتور محمد بوساق كما في كتابه التعويض عن الضرر ص 

  .) ٢/٣٠٦) (١٢:ع (مجلة امع، ) ٦١(

  ) .٤٥(الضمان في الفقه الإسلامي ص ) ٦٢(

  ) .١٢٤(الفعل الضار ص ) ٦٣(

  :وممن قال به من المعاصرين ) ٦٤(

  ) .٣٥(الشيخ محمود شلتوت كما في كتابه المسؤولية المدنية ص 

  ) .٩٢(والدكتور محمد فوزي فيض االله كما في كتابه نظرية الضمان ص 

  ) .٥٤(نظرية الضمان ص والدكتور وهبه الزحيلي كما في كتابة 

في مجلة البحوث العلمية ) ٢٧٧(والدكتور ناصر الجوفان كما في بحثه التعويض عن السجن ص

  .المعاصرة، العدد الواحد والستون

  ) .٣٦-٣٥(التعويض عن الضرر الأدبي ص : ينظر) ٦٥(

  ) .٤٥(الضمان في الفقه الإسلامي ص ) ٦٦(

  ) .١٢٤(الفعل الضار ص ) ٦٧(

، والأحكام ) ٦/٤٨(، بدائع الصنائع ) ٢١/٩(المبسوط : ، ينظر) ٦/٣٠٥(هب الجليل موا) ٦٨(

  ) .٤/٢٧١(، الفروع ) ٢٨٦(السلطانية للماوردي

  ) .١٣/١٦٤(المقنع ) ٦٩(

  ) .١٣/١٦٤(الإنصاف ) ٧٠(

  ) .٣٥(التعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص: ينظر) ٧١(

  ) .٥٧١(الأشباه والنظائر ص ) ٧٢(

  ) .١٨٦(ه والنظائر ص الأشبا) ٧٣(

  ) .٤/٥٠٥(المدونة ) ٧٤(

)١/٥١) (٧٥. (  

  
  

)٤/٢٥٠) (٧٦. (  

، مجمع الضمانات ص ) ١٠/٢٩٦(الهداية مع العناية : ، وينظر ) ٦/١٣٨(تبيين الحقائق ) ٧٧(



)١٧١. (  

  ) .٢٥(نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي ص : ينظر) ٧٨(

  .هذا البحث  من) ٣٤٠(ص: المرجع السابق، وينظر) ٧٩(

  ) .٣٨(التعويض عن الضرر لأبي ساق ص : ينظر) ٨٠(

  ) .١٢٤(الفعل الضار ) ٨١(

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في الشتم دون القذف ) ٨٢(

)٨/٢٥٣. (  

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الشتم دون القذف ) ٨٣(

  ).٨/٥٤(، وحسنه الألباني في إرواء الغليل )٤/٩٠(، وسكت عنه الحافظ في التلخيص)٨/٢٥٣(

  ) .٣/٨٩٧(شرح منتهى الإرادات ) ٨٤(

أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له ) ٨٥(

  ) .٢٤٤٩(رقم الحديث) ٥/١٢١(

في كتاب الوكالة ، باب الوكالة في قضاء الديون ،  –للفظ له وا –أخرج البخاري في صحيحه ) ٨٦(

، وأخرجه مسلم في الصحيح في كتاب المساقات والمزارعة ، باب ) ٤/٥٦٤) (٢٣٠٦(رقم الحديث 

  ) .١١/٣٨(جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيقه خيرا مما عليه 

  ) .٣٥(المعايير الشرعية للهيئة ص) ٨٧(

  
  


